
  الـفصل الأول                                         الـنظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية

 

 47

 
 
 
 
 

 

 
  

الـنظام القانونـي    :الفصل الأول

  للمحكمة الجنائية الدوليـة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  الـفصل الأول                                         الـنظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية

 

 48

 دخل حيز النفاذ في الفاتح جويلية عامو  الدائمة التي أقر نظامها الأساسيلمحكمة الجنائية الدوليةتمثل ا      

ئم نظام قانوني دولي دائم التطور الأبرز في مجال القانون الدولي الجنائي، إذ جاءت لترسخ دعا ،2002

قوق الإنسان والقانون الدولي وجديد للمسؤولية الدولية الجنائية للأفراد عن انتهاكام للقانون الدولي لح

أنشئت هذه المحكمة كهيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد وقد  .سانيالإن

 في مقر المحكمةمن النظام الأساسي، ) 1 (ذا ما تضمنته المادةه. يـام الدولالجرائم خطورة موضع الاهتم

كمة للمحو من النظام الأساسي، )3(المادة ن عندما ترى المحكمة ذلك مناسبا لاهاي ولندا أو في أي مكا

 )4(مادة ـ ال وظائفها وتحقيق أهدافهاة القانونية اللازمة لممارسةـلأهلي ااـولهـة انونية دوليـشخصية ق

  .لنظام الأساسيمن ا

  

لا تعد ف  يئة الأمم المتحدة ومدى تأثيره ا وتأثيرها به،حول همزة الوصل التي تربط هذا الهيكلو      

ت صلاحياته قيدهذا الأخير الذي  كما لا تخضع لس الأمن، ة،ـ هذه الهيئهذه المحكمة جزءا من

 المحكمة شأنه شأن أي دولة منضمة إلى النظام ه في إحالة أية قضية إلىما حقأوله: مسألتينوانحصرت في 

 في دعوى أما الحالة الثانية فتتمثل في سلطة مجلس الأمن في توقيف أو إرجاء النظر ، )أ/13( الأساسي المادة

بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم  هرا بموجب قرار يصدره هذا الأخيرأمام المحكمة لمدة إثنا عشر ش

 .من النظام الأساسي للمحكمة )16( ادةـ الم،المتحدة

 
 لأحكام هذا النظام الذي تضمن تقنينا- ، الذي يعمل بموجبه هذا الجهازيـ القانونة النظامـولمعرف      

التطرق  أي ،بيان الأجهزة المكونة له من  أولالابد .-ةـ الموضوعية منها والإجرائيالقانون الدولي الجنائي

شرح آلية كذا ، ثم دراسة ضوابط ممارسة الاختصاص ووظائف التي يضطلع اوال  لهالهيكل التنظيميإلى 

 لنصل إلى ، والطعن فيهاإجراءات السير في الدعوى أمامه والأحكام التي يصدرهاعرض العمل فيه أي 

 :   ةـي إطار المباحث التاليـفنتناوله س كل ذلك. التعاون القضائي الدولي والمساعدة القضائية

   

  تشكيل المحكمة الجنائية الدولية وطبيعة اختصاصاا :لأولالمبحث ا

  ةـالاختصاص القضائي التكميلي للمحكمة الجنائية الدولي :المبحث الثاني

  ضوابط ممارسة الاختصاص وإجراءات السير في الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية: المبحث الثالث
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  لدولية وطبيعة اختصاصااتشكيل المحكمة الجنائية ا: لأولث اـالمبح

 يتلاءم مع طبيعتها، وجعل لها تبعا لذلك ا تنظيم هذه الأخيرة تنظيمتولى النظام الأساسي للمحكمة      

إطارا قانونيا واضح المعالم سواء من حيث الأجهزة التي تكوا، المسائل التي تدخل في اختصاصها والقواعد 

   .ية المطبقةالقانون

  ةـة الدوليـة الجنائيـتشكيل المحكم: ب الأولـالمطل

 الأجهزةالتعرف على  الذين يعملون ا و القضاةةلدراسة تنظيم المحكمة يتوجب علينا معرفة تشكيل      

في إطار الفروع الثلاثة التي تكوا بالإضافة إلى الهيئة التي تقوم بالإشراف على المسائل التنظيمية المتعلقة ا 

  :ةـالتالي

  اةـار القضـاختي: الأولرع ـالف

وينتخب على مختلف دوائر المحكمة، يتوزعون  )1( من ثمانية عشر قاضياالمحكمة الجنائية الدوليةتتكون        

القضاة بالاقتراع السري في اجتماع لجمعية الدول الأطراف، ويكون الأشخاص المنتخبون للمحكمة هم 

الحاضرة  الأصوات، وعلى أغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاصلون على أكبر عدد من )18( المرشحون الـ

ولهذا الغرض يحق لكل دولة طرف في النظام الأساسي أن تقدم مرشحا واحدا  )2( في التصويتوالمشتركة

 )3(الدول الأطرافإحدى أن يكون من رعاياها بل يكفي أن يكون من رعايا المحكمة ولا يشترط لعضوية 

 زيادةح  المحكمة أن تقتر، نيابة عنرئاسةيئة اليجوز له ،من الفقرة الثانية لنفس المادة) أ (وطبقا للفقرة الفرعية

على أن تبين الأسباب التي من أجلها قدمت الاقتراح، ، )36(  الأولى من المادةعدد القضاة المحدد في الفقرة

ثلثي الدول المشاركة في توافق عليه بأغلبية  )4(وينظر في هذا الأخير في اجتماع لجمعية الدول الأطراف

عمل المحكمة ذلك التصويت، كما يجوز لهيئة الرئاسة طلب تخفيض عدد القضاة بعد رفعه إذا ما تطلب 

  .) قاضيا18 (دد العدد المح يقل عن على ألاوبنفس الاجراءات التي رفع ا عددهم

التراهة والكفاءة، عة، الحياد،  يكون القضاة من بين الأشخاص الذين يتحلون بالأخلاق الرفيويجب أن      

  ، )أ/36/3(  المادة صاحبة الترشيح استيفاء الشروط المؤهلة للعمل في أعلى المناصب القضائية في الدولةأي

                                                 
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 36/1( وفق ما تنص عليه المادة - )1(
 .لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام ا )أ/36/6(حسب المادة  - )2(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )ب/36/4(بموجب المادة  - )3(
 .)36(من الفقرة الثانية من المادة) ب(حسب الفقرة الفرعية  - )4(
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، )2(حقوق الإنسان وقانون ،)1(، القانون الدولي الإنسانيوأيضا من ذوي الكفاءة والخبرة في القانون الدولي

يضاف إلى تلك الشروط وجوب أن . )ب/36/3(الجنائية وفق نص المادة القانون الجنائي والاجراءات 

 لغات العمل كما نصت على ذلك المادةمن على الأقل  بلغة واحدة  جيدةيكون المترشح على معرفة

من النظام الأساسي ) 50/2( وفق نص المادة إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسيةيقصد ا و، )ج36/3(

  .للمحكمة

التي تتيح لهم الضمانات النظام الأساسي للقضاة   كفل،ممارسة عملهم على أكمل وجهومن أجل       

 لا يجوز لهم القيام بأي فضلا عن أنهوهي ضرورة تمتع القضاة بالإستقلالية في أدائهم لوظائفهم، ذلك 

 تنحية القضاة، فإنه وعن. )3(ة في استقلالهمقنشاط يتنافى والوظائف القضائية التي يمارسوا أو يؤثر على الث

 للمدعي العام أو الشخص محل التحقيق أو المقاضاة، طلب تنحية القاضي المشكوك في صلاحيته ويتم يجوز

الفصل في طلب تنحيته بموجب قرار صادر بالأغلبية المطلقة للقضاة، ويحق للقاضي المتنحي أن يبدي 

  .)ب و ج/41 (رار المادةملاحظاته بخصوص الموضوع دون أن يشارك في اتخاذ الق

كما  والحصانات اللازمة لتحقيق مقاصدها، بالامتيازات المحكمة في اقليم كل دولة طرفوتتمتع       

يتمتع القضاة والمدعي العام ونوابه والمسجل، عند مباشرم أعمال المحكمة أو فيما يتعلق ذه الأعمال، 

، وتمتد هذه الحصانات والإمتيازات إلى ما ثات الدبلوماسيةنات التي تمنح لرؤساء البعابالإمتيازات والحص

 عنهم من أقوال أو كتابات أو أفعال تكون قد صدرت بما صدر لايتهم، وذلك فيما يتعلقبعد انتهاء مدة و

، كما يتمتع نائب المسجل وموظفو مكتب المدعي )4( في المحكمةعنهم بصفتهم الرسمية أثناء تأدية مهامهم

التسهيلات اللازمة لأداء مهام وظائفهم وفقا لاتفاقية الحصانات و  وبالامتيازات قلم المحكمة العام وموظفو

 ليس فقط في دولة لممنوحة لهمامتيازات المحكمة وحصاناا، وتتمتع هذه الفئات بالامتيازات والحصانات ا

  . في النظام الأساسي الدول الأطرافجميع المقر وإنما حتى في أقاليم 

 :يـهعند إجراء عملية الاقتراع  بعض المسائل التي يجب مراعااهذا ويثير موضوع اختيار القضاة       

عادل للإناث والذكور التمثيل ال  يراعى والتوزيع الجغرافي العادل وكذاظم القانونية الرئيسية في العالمالنيل ثتم

من ذوي الاختصاص في  على الأقل قضاة )09(انتخاب  وأن يجري .)أ/36/8 (من القضاة وفق نص المادة

                                                 
الرئيس الأسبق للجنة الدولية للصليب الأحمر، ' ماكس هوبر' من المصطلحات الحديثة، يعـزى استخدامه إلى الفقيه "يـالقانون الدولي الإنسان"مصطلح  - )1(

مجموعة القواعد والمبادئ التي تضع قيودا على استخدام القوة في وقت التراع المسلح، من أجل الحد من الآثار التي يحدثها العنف على المحاربين، بما :  بهويقصد

مرجع  عمر سعد االله، :رـ انظالحربية،يتجاوز القدر اللازم الذي تقتضيه الضرورات الحربية، ولحماية الأشخاص الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال 

   . وما يليها22، ص 2010دار الخلدونية، : ، الجزائرالقانون الدولي الإنسانيعلي أبو هاني وعبد العزيز العشاوي، :  وما بعدها، وأيضا334، ص سابق
. أي يسعى لحماية الأشخاص ضد تجاوزات الدولة، القانون الذي يهدف إلى حماية الإنسان من بطش وتعسف السلطة، "قانون حقوق الإنسان" يقصد بـ - )2(

عمر محمود : ويشترك هذان المصطلحان في الاهتمام بصفة أساسية بالإنسان، لهذا يرتبطان بروابط عميقة وقوية في إطار القانون الدولي العام، انظر أكثر

، الطبعة موسوعة القانون الدولي، القانون الدولي الإنسانيبيع، سهيل حسين الفتلاوي وعماد محمد ر:  وما بعدها، وأيضا40، ص مرجع سابقالمخزومي، 

 . وما يليها20ص ، 2007دار الثقافة، : الأولى، الأردن
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 40(المادة :  انظر- )3(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )2 و48/1(المادة :  انظر- )4(
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قضاة على الأقل متخصصين في القانون الدولي كما تنص على  )05( انتخابالقانون الجنائي بينما يجرى 

  .)36/5( ذلك المادة

 بما تم فيه انتخاب القضاةمعية الدول الأطراف، لجانعقد اجتماع  2003 فيفري عام 12 بتاريخو      

وقد  ،)1(سبع قاضياتل هذا الانتخاب بتمثيل نسائي ملحوظذكورة، وقد تميز ومضمون المادة المنسجم ي

  .المحكمة الجنائية توزيع القضاة بعد انتخام على دوائرها )39/1( خولت المادة

 من ممارسة ية، لن يتمكن القضاة الثمانية عشربمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولو      

 .ويترأس جلسة أداء القسم رئيس جمعية الدول الأطراف في جلسة علنية، ة القسممهامهم إلا بعد تأدي

، حيث يختار بالقرعة ثلث القضاة  تسع سنوات لمدد تتراوح من ثلاث سنوات إلىيشغل القضاة مناصبهم

 ىيجر (المنتخبين للعمل لمدة ثلاث سنوات، وبإجراء القرعة يعمل الثلث الثاني من القضاة لمدة ست سنوات

، أما الباقون فيعملون لمدة تسع )وتجديد الثلث الثاني بعد ست سنواتتغيير الثلث بعد ثلاث سنوات 

ولا يجوز إعادة انتخاب القاضي الذي انتهت ولايته إلا إذا كان قد اختير لمدة ثلاث سنوات ، )2(سنوات

نصب أحد القضاة ينتخب قاضي وإذا شغر م. )ج/36/9(  المادة إعادة انتخابه لولاية كاملةوفي هذه الحالة

بإحدى وتنتهي ولاية القضاة  ،)37( شاغر للمدة المتبقية من ولاية سلفه المادةالنصب الملشغل آخر 

 .)3(تسع سنواتالالوفاة أو بانتهاء مدة  ،، العزلالاستقالة: الحالات

  ةـة الرئيسيـزة المحكمـأجه: يـرع الثانـالف

ة أجهزة ـمن أربعمن النظام الأساسي  )34( ولية وفق ما أشارت إليه المادةالمحكمة الجنائية الدتتألف       

  المحكمةقلمو، مكتب المدعي العام،  والإستئنافيةالابتدائية التمهيدية، هيئة الرئاسة، الشعب: يـة هـرئيسي

  :يـوسنتناول كل جهاز من هذه الأجهزة كمايل .)السجل(

  ةـة الرئاسـهيئ: أولا

 يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب ،رئيس ونائبيه الأول والثانيالة رئاسة المحكمة من شكل هيئتت      

أو لحين انتهاء مدة خدمته يعملون لمدة ثلاث سنوات قضاة الذين تتألف منهم المحكمة،  للبالأغلبية المطلقة

ية سؤولبماسة  هيئة الرئوتضطلع. )38/1( المادة انتخام مرة واحدة إعادةكقاض أيهما أقرب ويجوز 

 في النظام الأساسي الموكلة لها الوظائف وعن مكتب المدعي العام إدارة حكمة باستثناء الإدارة السليمة للم

 أو خير الرئيس في حال غياب هذا الألرئيس مهام الأول لنائبالويتولى ، )أ، ب/38/3( ة المادةللمحكم

ه ـة في حال غياب أو تنحي كل من الرئيس و نائبتنحيه، بينما يتولى النائب الثاني مهام رئاسة المحكم

  . مع المدعي العام للمحكمة بخصوص الأمور ذات الإهتمام المتبادلوينبغي لهذه الهيئة العمل بالتنسيق. الأول

                                                 
 . 91 ص، سابقمرجع  ة،ـسوسن تمر خان بك - )1(
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) بأ، /36/9(المادة :  انظر - )2(
  .110-108، ص مرجع سابق ،القضاء الجنائي الدولي في عالم متغيرعلي يوسف الشكري،  - )3(
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  الشعب التمهيدية والإبتدائية والإستئنافية: اـثاني

 ،)34( من المادة )ب( مكملة للفقرةمة المتعلقة بدوائر المحكمن النظام الأساسي  )39( جاءت المادة      

ق ما تقرره اللائحة كل شعبة من بين هيئة قضاة المحكمة وفة رئاسة المحكمة تسمية قضاة ـتتولى هيئحيث 

  :يـمايلك وذلك نظام الأساسي للمحكمةالداخلية وال

  )Pre- Trial Chamber (:"ما قبل المحاكمة"الشعبة التمهيدية  /أ

شعبة التمهيدية وصلاحياا موزعا على مواد متعددة ضمن أبواب مختلفة من نظام جاء تنظيم ال      

من عدد من القضاة لا يقل عن ستة على أن يكون تشكيلها ) 39(  حيث نصت المادة.المحكمة الأساسي

ام أي لولاية مدا ثلاث سنوات وتمدد استثنائيا إلى حين إتم، )1(قضاة من ذوي الخبرة في المحاكمات الجنائية

ويجوز أن تتشكل فيها أكثر من دائرة تمهيدية واحدة إذا كان حسن سير العمل . قضية قد باشروها فعليا

بالمحكمة يقتضي ذلك، ويكون تعيين القضاة في الشعب على أساس طبيعة المهام التي ينبغي أن تؤديها كل 

عبة مزيجا من الخبرات في القانون  القضاة المنتخبين في المحكمة بحيث تضم كل شدائرة ومؤهلات وخبرات

ويتولى مهام الدائرة التمهيدية إما ثلاثة ، )39/1 (الجنائي والإجراءات الجنائية والقانون الدولي وفقا للمادة

   .)3/ب/39/2(  قاض واحد من تلك الشعبة المادة أو من الشعبة التمهيديةقضاة

علومات المقدمة من المدعي العام وبناء على طلب منه وإذا اقتنعت هذه الدائرة بعد فحص الأدلة والم      

بأن هناك ما يسوغ الإعتقاد بأن الشخص المعني قد ارتكب جريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة وأن 

ثبت أن هذا الإعتقال ضروري لضمان القضية تصلح للنظر فيها أمامها، فعليها إصدار أمر باعتقاله في حال 

  .)58( م تعطيل عمل المحكمة أو عدم ارتكابه الجريمة مرة أخرى وفقا للمادةمثوله أمام المحكمة، أو عد

 أن وجود هذه الدائرة ضمن تشكيل المحكمة كان موضع بحث مطول في لجنة  إلىتجدر الإشارة      

وقد جاء  المحكمة، إنشاء مشروع وإعدادي المؤتمرات التحضيرية ولجاا المكلفة بدراسة ـالقانون الدولي وف

 رقابة إيجاد الغاية من وراء هذا الاقتراحو، ة الفرنسيةـقدمته البعثراح ـإنشاء هذه الشعبة بناء على اقت

حيث يجد هذا الاقتراح أساسه في ، )2( المدعي العام ومحاولة الحد من سلطاته التقديريةأعماللاحقة على 

 في مجال التحقيق، اعتماد التهم تجربة محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا وما واجهتهما من صعوبات

  .وثائقـوكثرة ال

  )Trial– Chamber (:الابتدائيـة الشعبة /ب

 وتتكون الابتدائية، المحكمة  الأخيرةتمثل هذهتنظيم الدائرة الابتدائية، و )39( أوضحت نفس المادة      

وفق  أكثر من دائرة ابتدائيةويجوز أن تتشكل داخل الشعبة الابتدائية ، كسابقتها من ستة قضاة على الأقل

                                                 
دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر : ، الطبعة الأولى، بيروت)سؤولية الجنائية للرؤساء والأفرادالم(الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي خليل حسن،  - )1(

  . 78،77، ص 2009والتوزيع، 
   . 56،55، ص 2010دار وائل للنشر والتوزيع، : الطبعة الأولى، الأردن ،درجات التقاضي وإجراءاا في المحكمة الجنائية الدوليةاد القضاة، ـجه - )2(
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بتدائية، حيث يعمل قضاة  الاةب ثلاثة من قضاة الشعالابتدائية ةئرالدا بمهام قوملمحكمة، ويضرورات العمل با

 ويستمرون بأداء مهامهم إلى حين إتمام أي قضية يكونون قد بدأوا  لمدة ثلاث سنواتالابتدائية دائرةلا

 ت لقضاة الدائرة الإبتدائيةم الأساسي للمحكمة الإلحاق المؤقجاز النظاوقد أ. )أ/39/3(المادة النظر فيها 

ألا يشترك ، شريطة  بالمحكمةللعمل بالشعبة التمهيدية أو العكس، إذا كان ذلك يحقق حسن سير العمل

مرحلة ما قبل المحاكمة  عرضت عليه عندما كان عضوا في أنقاض في الدائرة الابتدائية في نظر قضية سبق 

)39/4 (وفقا للمادة) دائرة التمهيديةال(
)1(.   

  )Appeal – Chamber (:ةـستئنافي الاالشعبة/ ج

 دوائر  الصادرة عنبارها الجهة المختصة بالنظر في الطعونتعتبر دائرة الاستئناف المرجعية القضائية باعت      

، ه الشعبة من الرئيس وأربعة قضاة  هذتكونتوبمقتضى المادة أعلاه،  .الدوائر الابتدائيةو ما قبل المحاكمة 

 ولا يجوز لهم ،يعملون ا لكامل مدة ولايتهموتتألف دائرة الاستئناف من جميع قضاة شعبة الاستئناف 

ب التي ينص عليها ، وتستأنف قرارات المحكمة أمام دائرة الإستئناف للأسبا)2(العمل إلا في تلك الشعبة

الإجراءات أو في الواقع أو في القانون أو لأي سبب آخر من شأنه النظام الأساسي، كالخطأ في موثوقية 

كما لا تجوز مشاركة قاض في عضوية الدائرة . )81( الإجراءات أو القرار المادةموثوقية المساس بتراهة أو 

التي تنظر في قضية إذا كان من جنسية الدولة الشاكية أو الدولة التي يكون المتهم أحد مواطنيها بموجب 

 .من النظام الأساسي للمحكمة )39( ادةالم

  

  امـمكتب المدعي الع: اـثالث 

 كمكتب مستقل حيث يعمل هذا الأخير، الأحكام المتعلقة بمكتب المدعي العام )42(  المادةتناولت      

أي  أي تعليمات من ، حيث لا يسمح لأعضائه بتلقيالمحكمة الجنائية الدولية الأخرىومنفصل عن أجهزة 

المكتب مسؤولا عن تلقي  ويعد.  كما لا يجوز أن يعمل بموجب أي من هذه التعليمات خارجيمصدر

لغرض دراستها ووذلك ل،  تتعلق بالجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة موثقةو أية معلوماتالإحالات 

 الأعمال الإدارية  ويضم المكتب عددا من الموظفين للقيام بأعباء.الاضطلاع بمهام التحقيق والمقاضاة أمامها

 :نـ المكتب مألفويت، )44/1( والفنية، إضافة لعدد من المحققين الذين يقوم المدعي العام بتعيينهم المادة

  

                                                 
، غير أي ينتقل قضاة الدائرة التمهيدية للعمل في الدائرة الابتدائية ،ينتقل قضاة الدائرة الابتدائية إلى الدائرة التمهيدية وبالعكس حصرا دون دائرة الاستئناف - )1(

ونحن –الدكتور جهاد القضاة ك البعض وفي ذلك يرى. من النظام الأساسي للمحكمة) 39/4(أن هذا الأخير يتم وفق قيد موضوعي حددته المادة أعلاه 

 أن هذا القيد هو ضمانة لاستقلالية المحاكمات، وهو كناية عن حظر ممارسة قاضي التحقيق إجراءات المحاكمة كقاضي موضوع في القضية - نشاطرهم الرأي

 .ذاا، لأن ذلك يشكل مساسا بالعدالة الجنائية وضماناا
أخرى من شأنه أن ينشئ نقصا في نصاب دائرة الاستئناف وهو أمر منتقد من الجانب العملي إذا تعذر حضور أحد الأعضاء  إذ أن عمل أي منهم في شعبة  - )2(

كما حصر النظام الأساسي تكوينها بدائرة واحدة وحصر عمل قضاا، وحرم على قضاة الشعبتين الابتدائية والتمهيدية من العمل . يؤدي إلى إيقاف العمل فيها

  .من هذا النظام) 39(المادة : انظر. لة مدة ولايتهم القضائيةفيها طي
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  :امـدعي العـ الم/أ

، وتعد صلاحيته في كاملة في تنظيم وإدارة شؤونهيتولى المدعي العام رئاسة المكتب، ويتمتع بالسلطة ال      

تم انتخابه وي، )15(  المادةالتي يضطلع امن أهم الصلاحيات  بادرة منه شخصيا بمات التحقيقمباشرة

ما لم سنوات  )09(لمدة ، عن طريق الاقتراع السري لأعضاء جمعية الدول الأطراف )1(بالأغلبية المطلقة

 .محكمة للمن النظام الأساسي )42/4( المادةوهي غير قابلة للتجديد  ،يتقرر له وقت انتخابه مدة أقصر

ية في مجالات قانون أن يعين مستشارين من ذوي الخبرة ال)*(يمكن للمدعي العام )42/9( وحسب المادة

   .محددة ذكرت دون حصر

  :امـواب المدعي العـ ن/ب

مرشحين يقدمها المدعي العام ق الاقتراع السري من بين قائمة ينتخب نواب المدعي العام عن طري      

 اشترطت المادةو. من النظام الأساسي )42/4( سنوات وفق نص المادة) 09( لمدة لجمعية الدول الأطراف

 بدرجة أن يتمتعوامن جنسيات مختلفة، و أن يكونواالمدعي العام ونوابه فيمن يتولى منصب  )42/3،2(

مة في ية واسعة في مجال الإدعاء والمحاكلم يكونوا ذوي كفاءة عالية وخبرة عأنعالية من الأخلاق الرفيعة، 

  .)2( في المحكمة الجنائية الدولية من لغات العمل للغة واحدة على الأقلإتقام ،القضايا الجنائية

أن يضطلع المدعي العام ونائبيه بوظائفهم على أساس أيضا  يشترط ،وبغية ضمان استقلال الادعاء العام    

الثقة في استقلالهم، أو أي أو ينال من التفرغ، بحيث لا يزاولون أي نشاط يتعارض مع مهامهم في الإدعاء 

نوابه ألا يشتركوا  وأكما يجب على المدعي العام . )42/5(  طابع مهني كما تنص على ذلك المادةعمل ذو

 سبق لهم الاشتراك فيها سواء أثناء في قضية يكون حيادهم فيها موضع شك، ويجب تنحيتهم عن أي قضية

 تتعلق بالشخص محل التحقيق أو ة متصلة ا على الصعيد الوطنيعرضها على المحكمة أو في قضية جنائي

ويكون من حق الشخص الذي يخضع للتحقيق أو المقاضاة أن يطلب تنحية المدعي العام أو أحد . المقاضاة

  .)3(نوابه لنفس الأسباب التي سبق ذكرها

                                                 
 Luis Moreno (انتخاب الأرجنتيني الجنسية السيد 21/4/2003وتم بتاريخ ، أجريت انتخابات لاختيار أول مدع عام للمحكمة الجنائية الدولية  - )1(

Ocampo (مدعيا عاما للمحكمة بالأغلبية المطلقة للأصوات المتمثلة في) انظـر. صوتـا) 78:  

-Assemblée des Etats Parties au  Statut de Rome de la Coure Pénale internationale, Documents 
officiels, Première session   (Première et deuxième reprises), New York, 3-7 février et 21-23 avril 
2003. Page 6, Voir Document  N: ICC- ASP/1/3/Add.1                                                                            
                                                                                                                        

، حيث عقدت لجنة 2012جدير بالذكر، إلى أنه يجرى حاليا البحث عن خلف للمدعي العام لويس مورينو أوكامبو الذي ستنتهي مدة عمله في جوان  - (*)

ختيار المدعي العام، أول اجتماع لها بنيويورك فيفري والمكلفة بتسهيل الترشيح والانتخاب لا) واحد من كل مجموعة إقليمية(أعضاء ) 5(البحث المكونة من 

مرشحين مناسبين للنظر فيها من قبل مكتب الجمعية، ) 3(تقدم اللجنة قائمة مختصرة بما لا يقل عن ) 42(، وبعد مراجعة استيفاء المعايير وفق المادة 2011

  :ةلجمعية الدول الأطراف ، انظـر الوثيقـ) 10(وسيتم انتخابه في الدورة 

 .ICC-ASP/20110207-PR626 -   
، وتنشر الإسبانية، الانجليزية، الروسية، الصينية، العربية والفرنسية: يـمن النظام الأساسي للمحكمة، أن اللغات الرسمية للمحكمة ه) 50(نصت المادة  - )2(

  .يـة والفرنسيـةالأحكام الصادرة عن المحكمة باللغات الرسمية، أما لغات العمل بالمحكمة فهي الانجليز
  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة)8 و42/7(انظر المادة  - )3(
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 في حالة ما هنكون بصدد الذي امين للتنحي، هما التنحي الوجوبيأخذت بنظقد  أن هذه المادة يتبين      

إذا قام المدعي العام أو أحد نوابه بالنظر في دعوى موضوعة أمام المحكمة، سبق لهم الاشتراك فيها بأي صفة 

لتنحي الجوازي و قاضيا، واأ مستشارا قانونياام أو ـمحمن صفات الاشتراك، كأن يشترك أحدهم بصفته 

، أو كان امـمقدمة من دولة المدعي العشكوى  ة أوـمة قضيفي الحالات التي تنظر فيها المحكفيكون 

  .)1(هـد نوابـام أو أحـ نفس جنسية المدعي العينتمي إلىالشخص محل التحقيق أوالمقاضاة 

  

  ة ـم المحكمـقل: اـرابع

اجه  في إدارة المحكمة وتزويدها بكل ما تحت عن الجوانب غير القضائيةالمسؤول قلم المحكمة الجهازيعد       

 مسجل ونائب له وعدد من الموظفين يكونون ويشمل. لا يتعارض مع مهام المدعي العام من خدمات بما 

 المسؤول الإداري اسة قلم المحكمة المسجل ويكون هوويتولى رئ .مسؤولين عن الجوانب الإدارية في المحكمة

 خابه من قبل هيئة القضاة بالأغلبية رئيس المحكمة، ويتم انتسلطةس وظائفه تحت الرئيسي في المحكمة و يمار

المطلقة عن طريق الاقتراع السري، مع أخذهم في الاعتبار كل التوصيات التي تقدمها جمعية الدول 

 واحدة، ويمكن للقضاة عند ، وتكون ولايته لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة هذا الصدد فيالأطراف

 ولنفس المدة أو لمدة أقصر تحددها هيئة القضاة بالأغلبية يقةالطرذات ب الحاجة انتخاب نائب لهذا المسجل

  .من النظام الأساسي) 43/5،4 (المطلقة وفق نص المادة

، مع شرط إتقان العاليةالمسجل ونائبه من ذوي الأخلاق الرفيعة والكفاءة كلا من  أن يكون وينبغي      

يشمل  (ه اللازمين لمكتب المؤهلينلمسجل الموظفينيعين ا. لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة

 من النظام الأساسي )44/3( ، كما يقوم المسجل وفق نص المادة)ذلك تعيين محققين بالنسبة للمدعي العام

 وبموافقة هيئة الرئاسة والمدعي العام، باقتراح نظام أساسي للموظفين يتضمن شروط التعيين، للمحكمة

  .نـة موافقة جمعية الدول الأطراف على هذا النظام الخاص بالموظفيالمكافئات والفصل، شريط

من النظام الأساسي على أنه يتوجب على مسجل المحكمة إنشاء وحدة  )43/6( وقد نصت المادة   

، توفير تدابير المدعي العاممكتب للمجني عليهم والشهود ضمن قلم المحكمة تكون مهمتها وبالتشاور مع 

ة، المشورة، المساعدات الملائمة الأخرى للشهود واني عليهم، الذين يمثلون أمام ـبات الأمنيالحماية، الترتي

، كما تقوم بالتعاون مع الدول الأطراف ماالمحكمة وغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسبب الإدلاء بشهاد

لهم حماية لتي تكفل ا لجهات بالإضافة إلى إرشاد الشهود لعند الضرورة لتحقيق الحماية الضرورية لهم،

وتضم الوحدة موظفين ذوي خبرات عالية في مجال معاجة . حقوقهم لاسيما ما يتعلق منها بشهادام

  .يالصدمات النفسية بما في ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف الجنس

                                                 
  .205، ص مرجع سابقعمر محمود المخزومي،  - )1(
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ا الدول  للمحكمة أن تستعين في ظل ظروف استثنائية بخبرات موظفين دون مقابل تقدمهم لهيجوزو      

الأطراف أو المنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية، وذلك للمساعدة في أعمال أي جهاز من أجهزة 

ء الموظفون وفقا لمبادئ ، ويعمل هؤلا ويجوز للمدعي العام أن يقبل أي عرض من هذا القبيل.المحكمة

 .)1(جمعية الدول الأطرافتقررها  توجيهية

  )PSA( رافـدول الأطـالة ـجمعي: ثالثـرع الـالف

 من تتألف  الدولية، الجنائيةالتشريعية للمحكمةالإدارية، الرقابية والهيئة هي جمعية الدول الأطراف إن       

ممثلي الدول المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة أو الوثيقة الختامية لمؤتمر روما، ويكون لكل دولة 

يكون لكل دولة و ،)2( عن الدولة يرافقه مناوبون ومستشارونن في الجمعية ويجوز أا واحدطرف ممثلا

 منح صفة مراقب للدول الموقعة على النظام الأساسي  النظام الأساسيأجازومع ذلك ، طرف صوت واحد

  .)112/1(أو على الوثيقة الختامية للمؤتمر حتى ولو لم تصادق عليه بعد بموجب المادة 

عضوا  )18( رئيس ونائبين له ومن  بمهامها، يتكونالاضطلاع في ايكون للجمعية مكتب لمساعد      

مع الأخذ بعين الإعتبار التوزيع الجغرافي  -صفة تمثيليةب يتمتع- )3(تنتخبهم الجمعية لمدة ثلاث سنوات

م من النظا )112/3(العادل والتمثيل الملائم للأنظمة القانونية الرئيسية في العالم وفق ما تنص عليه المادة 

 كلما دعت الحاجة، )4(وبالإضافة إلى المكتب يجوز للجمعية إنشاء هيئات أخرى ثانوية أو فرعية. الأساسي

 ويجتمع . الأساسيمن نظام المحكمة )112/4( تعزيزا لكفاءة المحكمة والاقتصاد في نفقاا، وفق نص المادة

السنة المادة   واحدة فيالمكتب كلما كان ذلك ضروريا على ألا يقل عدد الاجتماعات عن مرة

 12-8 كبنيويور  الدول الأطرافمعية انعقاد الدورة الثانية لجخلالو وفضلا عن ذلك، .)ج/112/3(

  .)5( للجمعيةةـة عامـ أمانبإنشاء قرارا هذه الأخيرةأصدرت كانت قد ، 2003سبتمبر 

                                                 
  .ةـمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي) 44/4(انظر المادة  - )1(
 سنوات، 03 لها بالإجماع لمدة أول رئيس الأمير زيد بن رعد من الأردن ،2002نعقد في سبتمبر  انتخبت جمعية الدول الأطراف في اجتماعها الأول الم- )2(

  . التحالف الأردني لدعم المحكمة الجنائية الدوليةرـانظ
، نائبا )ليختنشتاين(يناويسير كريستيان و: الرئيس: ، يتكون من كل من2008 نوفمبر 14 للجمعية في تولى المكتب الحالي مهامه في بداية الدورة السابعة - )3(

لإكمال مدة ) كينيا( مويتا - موبوري.  التي خلفت السيد زكاري د)رومانيا(والسيدة سيمونا ميريلا ميكوليسكو ) المكسيك(السيد خورخي لوموناكو : الرئيس

الأردن،  :، أمـا أعضاء المكتب الآخرون)سلوفينيا (السيدة   سيمونا درينيك: ، المقرر2010 أوت 27ولايته والذي استقال من منصبه برسالة مؤرخة في 

، ) البوليفارية-جمهورية(غابـون، فترويلا  وتوباغو،جنوب إفريقيـا، جورجيا، ساموا، ترينيداد  البرازيل، بوركينا فـاسو،،استونيـا اسبانيـا، استراليـا،

  :  موقع المحكمة التالـي: انظر. ان، للاطلاع عن ذلك وعن قرارات مكتب الجمعيةنيجيريا، الياب المملكة المتحدة، ايرلندا الشمالية، النرويج، كينيا،

 . http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/Bureau - 
-ICCالقرار ( بتوافق الآراء 2009 نوفمبر 26 اعتمد الـقرار المتعلق بإنشاء آليـة رقابـة مستقلـة في الجلسة العامة السابعة المنعقدة فـي - )4(

ASP/8/Res.1.( وفق الفقرتيـن)أنشأت الجمعية هذه الآلية بولاية مبدئية هي توفير القدرة للمحكمة على التحقيق ) 112(من المادة )  4(و) ب/2

بوظيفتها المتعلقة للتصدي لسوء السلوك المزعوم من الموظفين والمسؤولين المنتخبين، وإلى حين صدور قرار بتفعيل وظيفتي التفتيش والتقييم لهذه الآلية، تقوم 

 وتقدم هذه الهيئة تقارير فصلية وتقرير سنوي موحد عن أنشطتها للجمعية، وهي خاضعة للمساءلة ،)ICC-ASP/9/Res.5القرار (بالتحقيق فقط 

  .أمامهـا
(5) - ICC-ASP/2/L.5, (Projet de résolution proposé par le Bureau: Création du Secrétariat permanent de 
l’Assemblée des Etats parties à la Cour pénale internationale).    
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تتمثل في ، )112( المادة حسب ما تنص عليه  جملة من الاختصاصاتجمعية الدول الأطراف تتولىو      

 تعديل عدد القضاة تقرير ما إذا كان ينبغي والمسجل ،نوابه  ،، المدعي العام أعضاء المحكمةانتخاب القضاة

، وعدم تقديم المساعدة القضائية مسألة تتعلق بعدم التعاونكما تختص بالنظر في أي  ،)36( وفقا للمادة

 ميزانية المحكمةالنظر في من النظام الأساسي للمحكمة،  )87( من المادة )7و 5 (للمحكمة عملا بالفقرتين

سلطة في التفي بالتزاماا، كما يكون لها   وتحدد كيفية التعامل مع الدول الأطراف التي لا،والبت فيها

لها  كما .)1( والأدلة بما يتفق مع النظام الأساسيالإجراءات للمحكمة وقواعد إنشاء قواعد للعمل الداخلي

 المتعلقة بعزل القضاة من مناصبهم وبأغلبية ثلثي  بنظام الاقتراع السريقراراتذ أن تتخ) 46( تضى المادةبمق

 القرار المتعلق بعزل المدعي في حالة، و، بناء على توصية تعتمد بأغلبية ثلثي القضاة الآخرينالدول الأطراف

لنسبة توصية من المدعي العام بالأطراف بناء على غلبية المطلقة للدول االعام أو نائبه، حيث يتخذ القرار بالأ

يضاف  .في حالة المسجل أو نائبه، فيتخذ قرار العزل بالأغلبية المطلقة للقضاةللقرار المتخذ ضد النائب، أما 

 تعتمد الاتفاقية التي تحدد العلاقة بين المحكمة - وكما سبق الإشارة إليه في الفصل التمهيدي- إلى ذلك 

  .الأساسي النظاممن  )2(دة بموجب المادة والأمم المتح

 ثنائية، حيث تجتمعتعقد جمعية الدول الأطراف دورات عادية وأخرى است )112/6 (وفقا لنص المادةو      

، في مقر المحكمة أو في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، كما يمكنها في دورة عادية واحدة على الأقل في السنة

 ا صوتيكون لكل دولة طرف )7( ، وبموجب الفقرةإذا اقتضت الظروف ذلكة أن تعقد دورات استثنائي

كما اشترط . ، حيث ساوى النظام الأساسي للمحكمة في القيمة القانونية لأصوات الدول الأطرافاواحد

الحاضرين  النظام الأساسي للمحكمة أن تتخذ قرارات الجمعية في المسائل الموضوعية بموافقة أغلبية ثلثي

الأطراف ، أما بالنسبة للمسائل الإجرائية فإن قرارات الجمعية تتخذ بالأغلبية البسيطة للدول وتينالمص

  .ةـالحاضرة والمصوت

، فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد منح لجمعية الدول الأطراف سلطة فضلا عن ذلك      

كتب بالنسبة للدولة التي تتأخر عن سداد اشتراكاا ة الحرمان من التصويت في الجمعية وفي المـتوقيع عقوب

ة لقيمة الاشتراكات المستحقة عليها في السنتين السابقتين، وفي حالة إذا ما ـإذا تجاوزت أو كانت مساوي

اقتنعت الجمعية بأن عدم الدفع يعود لأسباب قاهرة لا قبل للدولة بمواجهتها، جاز للجمعية أن تسمح لتلك 

  .)112/8( ويت وفقا للمادةالدولة بالتص

 بشأن تفسير أو تطبيق إحدىالدول هذه في حالة قيام نزاع بين يحال إلى جمعية الدول الأطراف       و

تنظر حيث ثلاثة أشهر، غضون ، والذي لم تتم تسويته عن طريق المفاوضات في ام الأساسيـأحكام النظ

    .)2(ةـة العدل الدوليي ذلك إحالته إلى محكمـفي سبل حل هذا التراع بما ف

                                                 
  . 68، ص  مرجع سابق،-مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي –المحكمة الجنائية الدولية ، يـمحمود شريف بسيون - )1(
  .ةـ الدوليةـمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائي) 119/2(مادة ـال رـانظ - )2(
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 ديسمبر 21-12 منفي الفترة بنيويورك  )العاشرة( المقبلة جمعية الدول الأطراف دوراعقد هذا وست      

 فيفري 1 في - ما ورد في جدول الأعمال المؤقتحسب- خلالها ستقوموبمقر الأمم المتحدة،  2011

انتخاب ، دورات من العاشرة إلى الثانية عشرانتخاب رئيس للجمعية لل :بجملة من الأمور منها ،2011

، انتخاب المدعي العام، انتخاب ستة أعضاء في اةـعضوا للمكتب، انتخاب ستة قض )18(نائبين للرئيس و

 .)1( مدرجة في جدول الأعمال مسائل أخرىإلى متابعة المؤتمر الاستعراضي، بالإضافةلجنة الميزانية والمالية، 

  ة اختصاصات المحكمة الجنائية الدوليةـطبيع: يـب الثانـالمطل

الاختصاص  ( ولا حصانة لأحدهم أمامهاجميع الأشخاص الطبيعيينالمحكمة الجنائية الدولية تحاكم       

 أنه ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما كما أن اختصاصها لا يرتب أثاره بشكل رجعي أي ،)الشخصي

يقوم اختصاص  و،)الاختصاص الزمني(حيز النفاذ الأساسي  يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد دخول نظامها

لم يترك النظام الأساسي للمحكمة الحق و ،)المكانيالاختصاص ( الإقليميالمحكمة على الاختصاص الجنائي 

في فرض الولاية القضائية الشاملة، وإنما قيدها فيما يتعلق بأشد الجرائم خطورة التي يعتبر ارتكاا مساسا 

 بمحاكمة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم وحصرها الدولي بأسره باتمع

الاختصاص الموضوعي ( لجريمة العدوان) الممارسة الفعلية(  علاوة على منحها الاختصاص المستقبلي،الحرب

  :بر فروع أربعـة عطبيعة اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةلذا يتوجب علينا تحليل  ).أو النوعي

   للمحكمة الجنائية الدوليةالاختصاص الشخصي: رع الأولـالف

 التي عن ارتكاب الجرائم تضمنت بعض مواد النظام الأساسي مختلف الأحكام التي تخص المسؤولية      

، )28، 26،27، 25( تحت إطار الاختصاص الشخصي للمحكمة ضمن المواد تدخل في اختصاص المحكمة

  :التالي كوتوضيحه

  نـة الأشخاص الطبيعييـمسؤولي: أولا

 عقب 1919  عام حتى تم توقيع اتفاقية فرسايمسؤولية الدولة فقه القانون الدوليسادت فكرة       

، بحيث أصبح من المستقر عدم لفرديةاالحرب العالمية الأولى، والتي أقرت لأول مرة نظام المسؤولية الجنائية 

 للدولة عن الأعمال التي يرتكبها مواطنوها، فعقاب الدولة لا يحقق الرادع المقصود جدوى المسؤولية الجنائية

 الدولة قى مسؤوليةوتب،  مرتكبي الجرائم الدولية من العقابوإنما يسهم في إفلاتمن القضاء الجنائي، 

   .)جبر الضرر الناجم عن الأفعال غير المشروعة(محصورة في النطاق المدني 

المحاكم الجنائية الدولية، جاءت محكمة نورمبرغ وأقرت مسؤولية الأشخاص الطبيعيين  وعلى صعيد      

شكل تحولا جذريا   في القانون الدولي الجنائي، الأمر الذي المسؤولية الجنائية الفرديةوأرست بذلك دعائم 

                                                 
  : ةـ الوثيق جدول أعمال الدورة العاشرة في  انظر - )1(

 - ICC-ASP/10/1. 
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ن محكمتي سي لكل منظام الأساالبشكل صريح في ثم تم إقرار هذا المبدأ في مجال القضاء الدولي الجنائي، 

بدأ نائية الدولية متوجا لهذا الم النظام الأساسي للمحكمة الجليأتي، )1( الجنائيتينيوغسلافيا السابقة ورواندا

على اقتصار اختصاص المحكمة  )2و25/1(  نصت المادةإذ.ة دارت بين الوفود المتفاوضةشات حادابعد نق

 بصفتهم الفردية، هاحدى الجرائم الداخلة في اختصاصعلى الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن ارتكاب إ

 ليس للفاعل الأصلي فقط،  الدوليةرد أمام المحكمة الجنائيةتمتد المسؤولية الجنائية للف )25/3( وبمقتضى المادة

بل وأيضا الشريك في ارتكاب الجريمة بأي درجة من درجات المساهمة المنصوص عليها في النظام الأساسي 

 المحكمة الجنائية كما لا تختص. ما يسأل الفرد عن شروعه في ارتكابه إحدى هذه الجرائمللمحكمة، ك

  .)2(هـوقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليسنة  )18(بمحاكمة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن  الدولية

  ةـعدم الاعتداد بالصفة الرسمي: اـثاني

من النظام  )27( في أدائها للمهام المناطة ا، جاءت المادةبغية تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية       

الأساسي بحكم هام يقضي بعدم الاعتداد بالصفة الرسمية للأشخاص المتهمين بارتكاب أي من الجرائم التي 

، حيث قررت تطبيق الأحكام الواردة في نظام المحكمة على جميع الأشخاص دون تختص المحكمة بالنظر فيه

أن يرجع إلى الصفة الرسمية أو الوضع الوظيفي لهؤلاء الأشخاص، حيث لا يكون للصفة الرسمية تمييز يمكن 

 أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا )3(دولةل اللشخص، سواء كان رئيس

الأفعال المعاقب ن حكوميا، أي تأثير على المسؤولية الجنائية لهؤلاء الأشخاص حال اامهم بارتكاب أي م

كما ذهبت المادة ذاا في . )4(ء من المسؤولية أو بتخفيف العقوبةالنظام الأساسي، إما بالإعفاعليها بموجب 

، الحصانات والامتيازات أو غيرها من إلى أنه لا يحول دون قيام المحكمة بمباشرة اختصاصاا )2( فقرا

 الجرائم ىحد المتهمين بارتكاب إالصفة الرسمية لأحد الأشخاص ترتبط ب الخاصة التي قدالقواعد الإجرائية

واردة في إطار القانون الوطني أو  سواء كانت ويسري هذا الحكم.  اختصاص المحكمةالداخلة فيالدولية 

   .الدولي

 تلك عنية بالوقاية منقد كانت الحصانة سببا مباشرا أدى إلى الانتقاص من فاعلية القواعد الدولية المو      

ثم جاء إقرار النظام الأساسي كخطوة عملية أولى نحو رفع الحصانة وإمكانية مقاضاة مرتكبي  من، والجرائم

إن إنشاء محكمة : (هـبقول Chery K. Moralezوفي هذا عبر الجرائم الدولية بغض النظر عن صفتهم، 

  .)5()ةـة مبدأ الحصانـو مؤشر على ايجنائية دولية دائمة له

                                                 
  .يدـانظر أعلاه الفصل التمهي - )1(
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 26( انظر المادة - )2(
ة القانون الدولي العام والقانون نائية لرئيس الدولة على ضوء جدليالجالمسؤولية الدولية  بلخيري حسينة، :ر أكثرـة، انظـ عن مسؤولية رئيس الدول- )3(

  . 2006دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، : ، عين مليلـةالدولي الجنائي
   .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 27/1 (المادة - )4(
، الطبعة )ة في المصادر والآليات النظرية والممارسة العمليةدراس(وق الإنسان وحرياته الأساسية الحماية الدولية الجنائية لحق شبل، مددر الدين محـب - )5(

    .413، ص 2011دار الثقافة للنشر والتوزيـع، :  الأردن،الأولى
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  رؤساءـادة والـ مسؤولية الق:اـثالث

قضية الجنرال  إلى ، ويعود إقرارهافي سياق جرائم الحرب ذا النوع من المسؤولية للمرة الأولىـطبق ه      

 من ارتكاب إمرتهتحت كانت الذي أدين بتهمة عدم منعه للقوات التي ) توموكي ياماشيتا(ي ـاليابان

 عدم إمكان علمه بما يكون قد  بل وحتى،لحرب العالمية الثانيةا انتهاكات خطيرة أثناءجرائم في الفلبين و

 من قبل لجنة جرائم الحرب الأمريكية والذي صودق من قبل المحكمة العليا وقد حكم عليه بالموت ،حصل

  . )1(الأمريكية

د في القانون إن تقصير القادة في اتخاذ التدابير لمنع أو معاقبة ارتكاب هذه الجرائم، قاعدة قديمة العه      

عددا من القادة الثانية  الميةعال ربالحوعلى هذا الأساس وجدت عدة محاكمات جرت بعد . الدولي العرفي

  لعامفي البروتوكول الإضافي الأولترد هذه القاعدة ، ومذنبين بسبب جرائم حرب ارتكبها مرؤوسوهم

وجرى ، بالإجماع التي تم اعتمادها )2()86/2(في المادة  1949 المكمل لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1977

حيث  المحاكم الجنائية المؤقتة لكل من يوغسلافيا السابقة ورواندا، أرستهاالتأكيد عليها في عدة قضايا 

 أصدرا على مرؤوسيهم من أحكاما بعقوبات على القادة العسكريين أشد من تلك التيأصدرت 

 في قرارات بشأن التراع في يوغسلافيا السابقة تم اعتمادها من  كما جرى التذكير ذه القاعدة،)3(الجنود

  .)4(قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة

                                                                                                                                          
 1949فاتفاقيات جنيف لعام . ، وليس نتاجا مقصورا على نظام روما الأساسيتجدر الإشارة إلى أن مبدأ الحصانة ليس جديدا في القانون الدوليو= 

للدول الأطراف بعدم إعفاء أنفسهم أو غيرهم من المسؤولية بالنسبة للانتهاكات الجسيمة  ، تنص على  التزام واضح1977وبروتوكولاهما الإضافيان لعام 

 لقمع جريمة 1973عية والمعاقبة عليها، واتفاقية عام  لمنع جريمة الإبادة الجما1948كما تنص معاهدات دولية أخرى كاتفاقية عام . للقانون الدولي الإنساني

ومن ثم فإن نظام روما الأساسي في هذا الصدد يعزز فقط ماهو موجود  بالفعل في القانون . الفصل العنصري والمعاقبة عليها، على تطبيق مبدأ عدم الحصانة

المركز الإقليمي للإعلام، : ، الطبعة العربية الأولى، القاهرة"الوطني للقانون الدولي الإنسانيدليل التنفيذ "، اللجنة الدولية للصليب الأحمر: انظر. الدولي المعاصر

  :على موقع اللجنة التالـي 31/5/2011، منشور بتاريخ 122، 121، ص 2010ديسمبر 

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/publication/p4028.htm - 
، كلية الحقوق، جامعة )ملخص رسالة ماجستير(، مجلة الشريعة والقانونسؤولية الجنائية للفرد وفقا لقواعد القانون الدولي، صفوان مفصود خليل، الم - )1(

 . 130، 129، ص 2010، السنة الرابعة والعشرون، جويلية 43الإمارات العربية المتحدة، العدد 
تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف  -1: "على' التقصير'تحت عنوان ، التي جاءت 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  )86(تنص المادة  - )2(

، التي تنجم عن التقصير في 'البروتوكول' للاتفاقيات ولهذا الملحق التراع على قمع الانتهاكات الجسيمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع كافة الانتهاكات الأخرى

رؤساءه من المسؤولية الجنائية أو ' البروتوكول'لا يعفي قيام أي مرؤوس بانتهاك الاتفاقيات أو هذا الملحق : على أنه)  2(ص الفقرة وتن. أداء عمل واجب الأداء

 مثل هذا التأديبية، حسب الأحوال، إذا علموا، أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم في تلك الظروف، أن يخلصوا إلى أنه كان يرتكب، أو أنه في سبيله لارتكاب

  .الانتهاك، ولم يتخذوا كل ما في وسعهم من إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذا الانتهـاك

، الد 870، العدد مختارات من الة الدولية للصليب الأحمر، "بعض الاعتبارات حول مسؤولية القيادة والمسؤولية الجنائية"جيمي آلان ويليامسون،  - )3(

 خالد محمد خالد، مسؤولية الرؤساء و القادة أمام المحكمة الجنائية الدولية، :لتفاصيل أكثر في هذا الصدد، انظرما بعدها، و و55، ص 2008، جوان 90

  : ، في2008وحة في الدانمارك، ية المفت، مجلس كلية القانون، الأكاديمية العرب في القانونمذكرة ماجستير

http://www.ao-academy.org/letters.html- 
، المركز الإقليمي اللجنة الدولية للصليب الأحمرالقواعد، : بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، الد الأول-  ماري هنكرتس و لويز دوزوالد- جون - )4(

  :، على موقع اللجنـة31/3/2007:  بتاريخ: انظر.488 ص ،2007الإعلامي، القاهـرة، 

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/pcustom.htm-  
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 أعدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر على اعتبار هذا  التيدراسةال من )1()153(  القاعدةوينعكس ذلك في 

تقع المسؤولية القانونية لكلتا الفئتين من لابد، لكي : الدولي الإنسانيالمبدأ من القواعد العرفية للقانون 

  ."ةـعرفوا أو كان بوسعهم معرف"الرؤساء، من بيان أن الأرفع مقاما 

 ا في مجال المسؤولية الفردية، كون تطورا ملحوظ تعدمن النظام الأساسي للمحكمة )28(  المادةإن      

 إلى  قسمت المادةادا إلى الاقتراح الأمريكياستنو، ةـاعتراضات قويأثارت مسألة إدراجها في نظام المحكمة 

 تتضمن الأخرى مسؤولية الرئيس الأعلى بينماالقائد الأعلى العسكري،  تتضمن الأولى مسؤولية: فقرتين

   .)2(المدني، مع الاختلاف في المعيار المطبق على كل منهما

يسأل القائد  ،)153القاعدة ( فيبالنسبة للقادة العسكريين، وتماشيا مع ما ورد في القانون العر      

عن علمه بالجرائم المرتكبة  )28( من المادة )1(استنادا للفقرة وفقا للنظام الأساسي للمحكمة العسكري 

 علمه ا، بالإضافة عن تغاضيه عن اتخاذ جميع التدابير  أو افتراضمن طرف مرؤوسيه أو عن وجوب

عرض المسألة على السلطات ع ارتكاب هذه الجرائم أو لقم وأاللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع 

   . للتحقيق والمقاضاةالمختصة

 ساسيالأن نظام روما ، فإ) الرئيس الأعلى المدني (ؤساء من غير القادة العسكريين بخصوص الرأما      

وعلى . )2(  بموجب الفقرةالإجرامية الأنشطة مستوى علم  الرئيس وسيطرته الفعلية على إزاء أكثريتشدد 

 معلومات أية تجاهلوا عن وعي أوكانوا على علم  إذا دقة، قد يتحمل الرؤساء المدنيون المسؤولية أكثرنحو 

لجرائم كذلك إذا تعلقت ا.  يرتكبوا هذه الجرائمأن على وشك أو يرتكبون  مرؤوسيهأنتبين بوضوح 

    . )3(هذا ليس شرطا بالنسبة للعسكريين و.ولية والسيطرة الفعليتين للرئيس المسؤإطار تندرج في بأنشطة

رائم التي يرتكبها مرؤوسوهم، في إقرار مسؤولية القادة والرؤساء عن الج )28(بالرغم من أهمية المادة و      

من  )30( المادةبالعلاقة مع  بالركن المعنوي و يثير صعوبات تتعلقأن تطبيقها على الصعيد العملي، بيد

 مسؤولية القائد ، بينما تستند)القصد(شترط توافر القصد الجنائي من علم وإرادة  التي تالأساسيالنظام 

                                                                                                                                          
 الذي يقدم تحليلا للقواعد العرفية في القانون الدولي الإنساني وملخصا تفصيليا لممارسات الدول ذات الصلة في جميع نفس الموقع الد الثاني على انظر أيضاو= 

 ).متوفر باللغة الانجليزية فقط(العالـم، أنحاء 
القادة والأشخاص الآخرون الأرفع مقاما مسؤولون جزائيا عن جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا عرفوا، أو : "  على مايلـي)153(تنص القاعدة  - )1(

هذه الجرائم ولم يتخذوا كل التدابير اللازمة والمعقولة التي تخولها لهم كان بوسعهم معرفة أن مرؤوسيهم على وشك أن يرتكبوا أو كانوا يقومون بارتكاب مثل 

دراسة حول القانون الدولي الإنساني " سلطتهم لمنع ارتكاا أو لمعاقبة الأشخاص المسؤولين عنها إذا ارتكبت مثل هذه الجرائم، انظـر، جون ماري هنكرتس،

: ، بتاريخ52، ص 2005، مارس الة الدولية للصليب الأحمر، )ملـخص "(-التراع المسلح إسهام في فهم واحترام حكم القانون في -العرفي 

  :، على موقع اللجنة التالـي31/3/2005

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/article/review/review-857-p175.htm-  

 
  .326، ص سابقمرجع عمر محمود المخزومي،   - )2(
 .122، ص مرجع سابق،  "دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي الإنساني"، اللجنة الدولية للصليب الأحمر  - )3(
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أحكاما قد أقر النظام الأساسي ، أن وجدير بالذكر في هذا الإطار .)1(والرئيس المدني على مجرد الإهمال

()33، 32، 31( مدرجة ضمن المواد
   .هـص الداخلة في اختصا في مجال التصدي للجرائمستشكل عائقا، )2

   للمحكمة الجنائية الدوليةيـالاختصاص الزمن: يـرع الثانـالف

ترتكب بعد نفاذ أن اختصاص المحكمة يتعلق بالجرائم التي على  )24/1( والمادة )11( نصت  المادة      

تكب لى الجرائم التي تراستنادا لنص هذه المادة لا تنطبق الأنظمة العقابية للمحكمة إلا عالنظام الأساسي، و

  .بعد دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ والتي تقضي بعدم جواز تطبيق العقوبات الجنائية بأثر رجعي

أما فيما يتعلق بالدولة التي تنضم بعد سريان النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة لا تمارس       

ما لم تكن هذه الأخيرة قد نسبة لها، اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ هذا النظام بال

  .)11/2( بقبول ممارسة المحكمة اختصاصها المادة )12/3( بموجب المادة أصدرت إعلانا

 أنه إلىللمحكمة   إلى الاختصاص الزمنيمن النظام الأساسي )24/1(  المادةوفي الوقت نفسه، تشير      

، فعلى الرغم من ."ن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام علا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي"

نستشف وجود اختلاف ، )3()24/1 -11/1( أن ظاهر النص يؤكد ذلك إلا أنه بالتدقيق في نصي المادتين

 فيما يتعلق بالجرائم المستمرة التي قد يرتكب لاسيماجوهري بينهما من شأنه أن يخلق بعض الصعوبات، 

 النظام الأساسي حيز النفاذ، بينما تحدث النتيجة بعد دخول هذا النظام  السلوك الجرمي قبل دخولفيها

الأخير حيز النفاذ، علما أن الجانب الغالب من الفقه الجنائي يعتد بتاريخ حدوث النتيجة لتحديد ارتكاب 

ا على  وذا لن يكون بإمكان المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصه،)4(الجريمة بغض النظر عن السلوك

 عدم ملاحقة ارمين أمام المحكمة الجنائية الدولية بأثر وفي مطلق الأحوال، فإنهذا النوع من الجرائم، 

 أمام المحاكم الوطنية، بموجب الاختصاص القضائي العالمي إذا الحصانة من المتابعة الجنائيةرجعي لا يمنحهم 

  .)5(لم تتحرك الدولة صاحبة الاختصاص الإقليمي أو الشخصي

   

يشكل عائقا أمام المحكمة في  عدم سريان الاختصاص الزمني بأثر رجعين أ: توصلنا إلى رأي مفاده     

فكرة الاختصاص القضائي العالمي لمنع تفعيل   من الأفضلوهنا الجرائم التي سبقت سريان مفعوله، مواجهة

ن جهة، ومن جهة أخرى نجد أن  هذا مرائم الداخلة في اختصاص المحكمة من العقابإفلات مرتكبي الج

                                                 
  .164، ص مرجع سابقسوسن تمر خان بكة،  - )1(
 . وما يليهـا95، ص مرجع سابقخليل حسيـن، : ، انظر أيضا67، ص سابقع مرج ي آلان ويليامسون،ـجيم - )2(
ضمن الباب الثاني الذي أرسل إلى ) 11(، إلا أن وجود المادة )24(و ) 11(، أنه كان من الواجب دمج المادتين يرى الدكتور محمود شريف بسيوني - )3(

 هذا التكرار،  وأشار إلى أنه في حالة التناقض المحتمل يجب على المحكمة الاعتماد على نص المادة اللجنة الجامعة بدلا من لجنة الصياغة، كان السبب الأساسي في

 .106، ص مرجع سابقسوسن تمر خان بكة، : لأا صيغت بإحكام في الباب الثالث المتضمن مبادئ القانون الجنائي العامة،  نقلا عن) 24(
  .105، ص المرجع نفسه - )4(
 .422، 421، ص سابقمرجع  محمد شبل، بدر الدين - )5(
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جريم عدم تطبيق أحكام هذا النظام بأثر رجعي له ميزة تتمثل في حماية حقوق الأفراد من أن يفاجئوا بت

  .أفعال لم تكن مجرمة من قبل

  

  ي للمحكمة الجنائية الدوليةـالاختصاص المكان: ثـرع الثالـالف

لتحضيرية ومؤتمر روما  لجنة القانون الدولي واللجنة االتي أثير حولها النقاش في أروقةلمسائل من ا      

، إلى من الدول وعلى رأسها ألمانياعديد ال حيث دعت . للمحكمةمسألة الاختصاص المكانيالدبلوماسي 

 ورأت ضرورة أن )Universal Jurisdiction Principle( )1()الشامل (ة الاختصاص الجنائيـعالمي

الدول، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة وفيما  ية اختصاصها على جميعتمارس المحكمة الجنائية الدول

والمسوغ لهذا الرأي أن هناك  .في النظام الأساسي أم لاإذا كانت الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة طرفا 

ية التزام على جميع الدول بمحاربة الجرائم الدولية، وأن إعطاء المحكمة مثل هذا الاختصاص يجعلها قو

دأ الاختصاص الجنائي ـة على مبـفي حين رأى الجانب الآخر أن يقوم اختصاص المحكم ،)2(ةـوفعال

التي  ، لكي يتسنى النظر فيما إذا كانت الدولة)Territorial Criminal jurisdiction( )3(الإقليمي

كنها ممارسة اختصاصها إذا وبالتالي فإن المحكمة لا يم. ارتكبت فيها الجريمة طرفا في النظام الأساسي أم لا

ها، وهذا طرفا فيه ما لم تقبل تلك الدولة بممارسة المحكمة لاختصاصارتكبت الجريمة على إقليم دولة ليست 

 للمحكمة الجنائية الدولية على نحو ما الإقليميةوانتهى المؤتمرون إلى تحديد الولاية ما تم الأخذ به بالفعل، 

  .)4(جاء في النظام الأساسي

  الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية: رابعـرع الـفال

لدولية إلى سبعة جرائم دولية، من مسودة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ا )5( أشارت المادة      

فقد ذكرت المسودة جريمة  التي اعتمدها النظام الأساسي فيما بعد،  الجرائم الأربعة الأساسيةتشمل

                                                 
 إذا حال أيا كان المكان الذي وقعت فيهبغض النظر عن جنسية المتهم، و ،يتضمن هذا الاختصاص اعترافا للتشريعات الجنائية بولاية عامة على جميع الجرائم - )1(

ديثه عن شروط نجاعة المحكمة الجنائية الدولية، أن يكون اختصاصها عند ح "Serge Sur"وكما يرى الأستاذ . حائل دون معاقبة مرتكبها بتطبيق الإقليمية

 وتعد .عالميا قدر ما يمكن ذلك، واحترام هذا الشرط مهم ليس فقط بالنسبة لسيرها العملي، بل وكذلك وقبل كل شيء بالنسبة للصورة التي تعكسها المحكمة

دخلافـي سفيـان، مبدأ الاختصاص العالمي في القانون : تصاص القضائي العالمي، انظر أكثرأشهر مثال على ممارسة الاخ" أوجستو بينوشيه"قضية الجنرال 

  . 2007/2008، كلية الحقوق، جامعة الجزائر بن يوسف بن خـدة، مذكرة ماجستيرالجنائي الدولي، 
 .219، ص 2008 دار الحامد للنشر والتوزيع،: ولى، الأردن، الطبعة الأالنظام القضائي للمحكمة الجنائية الدوليةبراء منذر منذر كمال عبد اللطيف،  - )2(
م مظاهر سيادة الدولة الوطنية هو ولايتها القضائية على ما يرتكب في إقليمها من جرائم، والاختصاص الإقليمي يعد من أهم ركائز الاختصاص أهمن  - )3(

لة القضائية على إقليمها هو تطبيق قوانينها الوطنية على إقليمها واستبعاد أي قانون أجنبي من  وأن مؤدى مبدأ سيادة الدوالجنائي في جميع أنظمة العدالة الجنائية،

  .161، ص سابقمرجع زياد عيتانـي، : انظر. ذلك
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 12(و ) 4(انظر، المادتين  - )4(
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الاتجار بالمخدرات جريمة ئم المرتكبة ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين م، الإرهاب، الجرا

  . )1(لية والأسلحةوالمؤثرات العق

) 5(في المادة  ثة، وتحدد اختصاص المحكمةد مؤتمر روما الدبلوماسي تم استبعاد الجرائم الثلااانعقولدى       

 جريمة الإبادة الجماعية، : موضع اهتمام اتمع الدولي وهيأنواع من الجرائمبأربعة على سبيل الحصر 

 بيد أن هذه الأخيرة علق اختصاص المحكمة .، وجرائم الحرب ثم جريمة العدوانوالجرائم ضد الإنسانية

 إلى حين اعتماد تعريف لها بعد سبع سنوات من دخول النظام الأساسي للمحكمة -آنذاك-بالنظر فيها 

وهو ما تم بالفعل من خلال المؤتمر . من النظام الأساسي للمحكمة )123( لمادةحيز النفاذ، حسب ا

 أن الممارسة الفعلية للمحكمة بشأن هذه الجريمة سيكون بموجب قرار إلا .2010 الاستعراضي المنعقد عام

عد يتخذ بأغلبية دول أطراف تساوي الأغلبية المطلوبة لاعتماد تعديلات على النظام الأساسي، وذلك ب

  .2017  جانفي عامالفاتح

لم يثر إدراج الجرائم الثلاثة أثناء الأعمال التحضيرية لاعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية       و

 باستثناء جريمة الإبادة  أثار مضموا الكثير من النقاشالأولى في نظام المحكمة أي خلاف يذكر في حين

 لمحكمةفي ظل النظام الأساسي ل  وأحكامها، مفهوم كل جريمةعرضال ما يهمنا في هذا او .)2(الجماعية

  :على هذا النحو

  )Genocide Crimes( ةـ الإبادة الجماعيجرائم: أولا

جريمة إبادة الجنس البشري أو الإبادة الجماعية بعدة مراحل وصولا إلى التعريف الذي أوردته  مرت      

ريمة  التطور التاريخي لهذه الجبحث في نيوفيما يل، 1948 لبشري لعاماتفاقية منع وقمع جريمة إبادة الجنس ا

  . النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةظل في وصولا إلى مضموا

  التطور التاريخي لجريمة الإبادة الجماعية/ أ

ن خلال التقرير مكانت بدايات التعرض لجريمة إبادة الجنس البشري في أعقاب الحرب العالمية الأولى،       

الجرائم ضد القوانين " لجرائم الحرب حيث وردت تحت اسم الذي قدمته لجنة تحديد المسؤوليات

والذي حاولت هذه الأخيرة من خلاله تعويض القصور الذي شاب قوانين وأعراف الحرب،  .)3(الإنسانية

                                                 
هذه الأخيرة  القانون الدولي، فعند إعدادها لمشروعها الأول الخاص بإنشاء المحكمة، اقترحت أن تمارس ةأثار هذا الموضوع نقاشات طويلة في أروقة لجن - )1(

ولدى انعقاد . ، ليشمل سبعة جرائم1994، إلا أن هذا المقترح لم يلق القبول، وعدل في مشروع اختصاصها على جميع الجرائم التي نظمتها الاتفاقيات الدولية

 إدراج  1997 أفريل 21- 11سي استبعدت الجرائم الثلاث أعلاه، حيث ناقشت اللجنة التحضيرية للمحكمة في دورا المنعقدة للفترة من مؤتمر روما الدبلوما

عارضة بعض الدول ، إلا أنه لم يتوصل إلى اتفاق بشأا، نظرا لم)الإرهاب، الجرائم المرتكبة ضد موظفي الأمم المتحدة، وجرائم الاتجار بالمخدرات(الجرائم الثلاثة 

، 199، ص سابقمرجع براء منذر كمال عبد الطيف، :  انظر. بحجة صعوبة تعريف هذه الجرائم، وقدرة القضاء الجنائي الوطني على النظر فيها بشكل أفضل

 .5هامش
 . 107، صسابقمرجع تمر خان بكة، سوسن  - )2(
  . الفصل التمهيدي،ع أعلاهـراج - )3(
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للجنة، انتهت أولى المحاولات لتعريف وبانتهاء أعمال هذه ا. لتجريم الجرائم المنسوبة إلى الأتراك ضد الأرمن

  . على العدالة الجنائية الدوليةهذه الجريمة نتيجة تغليب الاعتبارات السياسية

بدأت ثاني المحاولات لتعريف جريمة إبادة الجنس البشري في أعقاب الحرب العالمية الثانية أثناء       

  كاام وجه لكبار مجرمي الحرب الألمانلأول مرة" الإبادة"محاكمات نورمبرغ حيث استخدم مصطلح 

من نظام ) ج/6 (على المذابح المزعوم ارتكاا ضد اليهود والغجر أثناء الحكم النازي استنادا إلى المادة

  . جريمة ضد الإنسانيةاوردت في لائحة الاام والخطب الافتتاحية باعتباره حيث ،محكمة نورمبرغ

 ووضع تعريف لجريمة الإبادة الجماعية "إبادة الجنس"ن أتى بمصطلح وجدير بنا القول، أن أول م      

عام في  "Axis Rule in Occupied Europe"ه ـي مؤلفـف) Raphael Lemkin(الأستاذ 

 "Cide"اللاتينية  و أو الأمة أو القبيلة،عني الجنس التي ت"Genos" حيث جمع بين الكلمتين اليونانية، 1944

  .)1(عني القتلالتي ت

  منذبعد ذلك أتى دور الأمم المتحدة لتعترف رسميا ذه الجريمة، وبدأت مجهوداا في هذا السياق      

 للجمعية العامة للأمم نعقادية الأولىالهند وبنما أثناء الدورة الإبا،  وفود كل من كوحيث تقدمت، 1946

، ووضع "إبادة الجنس"عي إلى دراسة يرمي إلى توجيه نظر الس الاقتصادي والاجتما ،1946 عامالمتحدة 

، التي أصدرت مشروع )2(لسح إلى اهذا الاقتراالجمعية  وبالفعل أحالت، يمة دوليةجرلاعتبارها ر تقري

أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى  )I/96( والذي على ضوئه أعلنت الجمعية العامة في قرارها رقم قرار

 على قرار الجمعية بناءو .وأهدافها ويدينها العالم المتمدنمم المتحدة  تتعارض مع روح الأالقانون الدولي

منع إبادة  " دولية حول مشروع اتفاقيةإعداد عهد إلى الس الاقتصادي والاجتماعي، موضوع ،العامة

 من إعدادها أحالها ب الانتهاء وعق،أنشأ لهذا الغرض لجنة خاصةحيث  ،"نس البشري والعقاب عليهاالج

وقد دخلت هذه  ،)3(1948 ديسمبر 09  بالإجماع فيلعامة للأمم المتحدة، التي تبنتهاالجمعية ا  إلىبدوره

    .)4(1951 جانفي 12  يوما من إيداع وثيقة تصديق الدولة العشرين بتاريخ)90(الاتفاقية حيز النفاذ بعد 

وبالنظر إلى  .العرفية لجريمة الإبادةوقد أكدت المادة الأولى من هذه الاتفاقية على الطبيعة الدولية و      

، تعني الإبادة الجماعية أيا :"...على النحو الآتيمن الاتفاقية نجد أا عرفت جريمة الإبادة  )2(أحكام المادة 

،  أو عنصرية أو دينيةأثنيةمن الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو 

  :بصفتها هذه

  . قتل أعضاء من هذه الجماعة-
                                                 

وثيقـة  ،"الملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الإبـادة الجماعية: المحكمة الجنائية الدولية"، 3صحيفة الوقائع  روع العدالة الدولية،نشرة صادرة عن مش - )1(

 .منظمة العفو الدولية: في، 2000 أوت IOR 40/04/00 ، 1: رقـم
، ص 2001/2002، جامعة الجزائر، ، كلية الحقوق بن عكنون ماجستيرمذكرةادة الجنس البشري في القانون الدولي الجنائي، ـة إبـ، جريمحفيظ منى - )2(

42 ،43.   
 (3 - )  Doc. Off. AG NU A/ Rés. 96(I) B du 11 décembre 1946. 

  .43، ص مرجع سابق نى، ـحفيظ م - )4(
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  . إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة-

  . إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد ا تدميرها المادي كليا أو جزئيا-

  . فرض تدابير تستهدف الحول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة-

  . نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى-

كما  قد أوردت الأفعال المشكلة لجريمة الإبادة على سبيل الحصر،) 2 (ومما تجدر ملاحظته أن المادة      

 مختلف درجات المشاركة في جريمة إبادة الجنس البشري من، اشتراك وتآمر حددت الاتفاقية في مادا الثالثة

مرتكبي جريمة  معاقبة ص الاتفاقيةعن ن فضلاوشروع وتحريض مباشر وعلني على ارتكاب هذه الجريمة، 

سواء كانوا حكاما أو موظفين عموميين أو أفرادا ) 3(ال الأخرى المنصوص عليها في المادة الأفع وأ الإبادة

  .وفي ذلك تأكيد على أن صفة الجاني لا تؤثر على مسؤوليته الجنائية )1()4(عاديين المادة 

 التي تكفل منع وقوع هذه الجريمة اءت خلوا من تحديد الآليات أا ج، هذه الاتفاقيةوأول مأخذ على      

 - CLAUDE LOMBOIS يقول الأستاذ-وتركت ذلك للأنظمة العقابية الداخلية وكأن جريمة الإبادة 

  .)2(ةـلم تصبح جريمة دولية وإنما جريمة داخلية، وبذلك تصبح الاتفاقية إما لا ضرورة لها وإما غير نافع

  :لمحكمة الجنائية الدولية الجماعية في نظام اجريمة الإبادة /ب

هي الجريمة الوحيدة التي لم تثر أي خلاف حول تعريفها أثناء المفاوضات المتعلقة كما أسلفنا الذكر،        

اتفاقية مطابقا للتعريف الوارد في من النظام الأساسي  )6(في المادة جاء تعريفها وقد . بإنشاء المحكمة الجنائية

على غرار ما جرى به العمل في نظامي محكمتي - ،1948 منع جريمة إبادة الجنس البشري لعامقمع و

   .-يوغسلافيا السابقة ورواندا

، تقدم فريق من الدول باقتراح توسيع الأساسي للمحكمةخلال الأعمال التحضيرية لاعتماد النظام و      

 الثقافية ، ليشمل الجماعات السياسيةي،شر في اتفاقية منع إبادة الجنس البنطاق التعريف الوارد

 الاقتراح على أساس أن إلا أن الجمعية رفضت التي شابت النص،  دف سد بعض الثغراتوالاجتماعية،

، )3(الاتفاقية ملزمة للجميع وأنه لا يمكن تعديلها لأن تعديلها يتطلب الكثير من الوقت لدخولها حيز النفاذ

ريعاا الوطنية فضلا على أنه من الدول قامت بإدراج هذا التعريف ضمن تشبالإضافة إلى أن الكثير من 

  .الصعب إيجاد معيار موضوعي لتحديد الجماعة السياسية

  

أن النظام الأساسي على  على هذا النص يدل  الدبلوماسيأن إبقاء مؤتمر روما: ما نستنتجه      

  .)6(من خلال نص المادة للمحكمة يشكل تقنينا لقواعد القانون الدولي العرفي 

                                                 
  .151، 150، ص 2011 دار الثقافة للنشر والتوزيع، :الطبعة الأولى، الأردن، جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانيةسهيل حسين الفتلاوي،  - )1(
 وما 150، ص المرجع نفسه سهيل حسين الفتلاوي، : الموجهة إليها، انظرلانتقاداتة واحول عيوب هذه الاتفاقي و،43، ص سابقمرجع حفيظ منى،   - )2(

 .يليها
  .2، هامش 105، ص مرجع سابقعبد االله علي عبو سلطان،  - )3(
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  )Crimes against humanity( الجرائم ضد الإنسانية: اـثاني

ولأجل الإحاطة  نسبيا في القانون الدولي الجنائي؛يعد مفهوم الجرائم ضد الإنسانية من المفاهيم الحديثة       

دة إلى الأصول الأولى لهذه ، لابد ابتداء من العو الجنائيةبمفهوم هذه الجريمة في النظام الأساسي للمحكمة

  .الجريمة

   التطور التاريخي للجرائم ضد الإنسانية/أ

في إعلان سان  منتصف القرن التاسع عشر، وبالأساس إلى" الجرائم ضد الإنسانية" مفهوم يرجع      

ول رغم أن أ-. للمقتضيات الإنسانيةالذي قيد استعمال القذائف المتفجرة والحارقة  1868بطرسبرغ لعام 

قائمة ذه الجرائم وضعت في اية الحرب العالمية الأولى، إلا أا لم تدون في صورة صك دولي حتى وضع 

عاود هذا المفهوم الظهور من خلال ديباجتي اتفاقيتي  هكذاو .-  )1(1945 ميثاق محكمة نورمبرغ عام

و ) القوانين الإنسانية(لعل أهم ما جاءت به هذه الأخيرة كان مصطلحي ، 1907و  1899 لاهاي لعام

 في العديد من القرارات والاتفاقيات منها" الجريمة ضد الإنسانية" ذلك ورد تعبير وبعد).شرط مارتن(

  .)2(1920 معاهدة سيفر لعام

رغم أن أول قائمة ذه الجرائم وضعت في اية الحرب العالمية الأولى من طرف لجنة تحديد إذن و       

لأساسي لمحكمة ، إلا أنه تم توصيفها كجريمة دولية في إطار النظام ا)CRG(رب مسؤوليات مبتدئي الح

والتي أصدرت المحكمة استنادا إليها عدة أحكام تدين الجرائم ، )ج/6(من خلال المادة  1945 نورمبرغ لعام

ض على  لارتباطها بالجرائم ضد السلام أو بجرائم الحرب، وهذا ما أضفى طابعا من الغموضد الإنسانية

 لس الرقابة على ألمانيا )10( الذي تداركه القانون رقم  الأمروهوهذه الجرائم وتداخلها فيما بينها، 

    .بإلغائه الصلة بين هذه الجرائم

 بأن هذه الجرائم، وفق وفي السنة التالية صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا اعترفت بموجبه      

  .)3(يـميثاق الأمم المتحدة جزء من القانون الدولتعريفها الوارد في 

  لمحكمة الجنائية الدولية الجرائم ضد الإنسانية في نظام ا/ب

إلى أن تكللت تلك   وتطوير مفهومهاالجرائم ضد الإنسانية توالت الاجتهادات الفقهية في تعريف       

من النظام الأساسي  )7( دد باعتماد المادةالجهود بالوصول إلى نظام روما الأساسي الذي انتهى في هذا الص

 مما جاء به النظام الأساسي سانية بطريقة أكثر تفصيلاضد الإن ، حيث عرفت هذه المادة الجرائم)4(للمحكمة

                                                 
: مـرق ةـوثيق، "محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية: المحكمة الجنائية الدولية"، 4صحيفة الوقائع   إصدار مشروع العدالة الدولية،نشرة من - )1(

IOR 40/05/00منظمة العفو الدولية: ، في2000 أوت 1:، في. 
: الطبعة الأولى، لبنان ،)دراسة في القانون الدولي الجنائي المعاصر( فحتهما الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وطرق مكاصود خليل،صفوان مق - )2(

 . 34، 33، ص 2010الدار العربية للموسوعات، 
 جاء النص على الجرائم ضد الإنسانية في المبدأ السادس من مبادئ إذ، 1950صياغة مبادئ نومبرغ عام ب  لجنة القانون الدولي المعنيةانظر أعلاه عن - )3(

  .329، ص سابقمرجع رشيد حمـد العنـزي، : راجع النص فـي. رمبرغنو
  .30، ص سابقمرجع عبد الواحد عثمان إسماعيل،  - )4(
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لمحكمة نورمبرغ ونظامي المحكمتين الجنائيتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا، فعكس هذا التفصيل التطور 

  .)1(يـون الدولي العرفالذي لحق بالقانالملحوظ 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لابد من توافر الأركان التالية في كل  )7( ووفقا للمادة      

  :)2(ةـمن الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنساني

 إليها في  أن تكون هناك سياسة من قبل دولة أو من قبل منظمة، تقضي بارتكاب المتكرر للأفعال المشار-أ

  .)7/2( ة المادةياس تلك السفقرة الأولى من المادة أو بتعزيزال

  .)7( أن يكون الفعل من الجرائم المذكورة في المادة -ب

  . أو أساس منهجي أن ترتكب هذه الأفعال على نطاق واسع-ج

  . أن ترتكب هذه الأفعال في إطار هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين-د

يتبين لنا أا قد وسعت من مفهوم الجرائم ضد الإنسانية، بإضافتها إلى  )7(  نص المادةستقراءباو      

قائمة الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية، أفعالا جديدة لم يتضمنها أي نص من الأنظمة الأساسية 

صري بالإضافة إلى جريمة  مثل جريمة الاختفاء القسري وجريمة التمييز العن،ابقةسالللمحاكم الدولية 

. التي تشكل جرائم ضد الإنسانية الاضطهاد كجريمة مستقلة وليس بصفتها دافعا وراء ارتكاب الأفعال

وهو ما يثير نوعا من الغموض، فهذا التعداد يثبت تنوع الأفعال التي تشكل كل منها جريمة ضد الإنسانية 

 بالإضافة )3(زة في أركاا عن الجرائم الأخرى متميوكل جريمة منها تتكون من كيان قانوني خاص يجعلها

    .ةـ لم تحددها المادة بدق الأخرى ذات الطابع المماثلالأفعال اللإنسانية"إلى 

  

 جديدة اقواعد سابقة من خلال استحداثه صور  طورالنظام الأساسي للمحكمةأن : نخلص مما سبق      

 في أن النظام ،تتضح مظاهر التوسع مقارنة بما كان سائداو، من التجريمات ضمن الجرائم ضد الإنسانية

الأساسي جعل هذه الجرائم مستقلة عن التراع المسلح سواء كان نزاعا داخليا أو دوليا، إذ هي جرائم 

 التي تدخل الإجراميةالنظام من قائمة الأفعال  كما وسع هذاوقت السلم،  ترتكب في زمن الحرب أو في

، حيث تضمن مجموعة أخرى من الإنساني تماشيا مع تطور القانون الدولي الإنسانيةفي مجال الجرائم ضد 

، الإجباري، التعقيم الإجباري على الدعارة، الحمل الإكراهكالاستعباد الجنسي، :  الخاصةالإجراميةالأفعال 

   . وغير ذلك من الاعتداءات الجنسية الخطيرة

  

  

  
                                                 

  .128، 127، ص 2011دار قنديل للنشر والتوزيع، : الطبعة الأولى، الأردن ،مجموعة دراسات: القانون الدولي الجنائيمازن ليلو راضي،  - )1(
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 2 و 7/1(أنظر المادة  - )2(
  .المرجع نفسـه ر،ـر انظـللتفصيل أكث، و94، صسابقمرجع مؤنس محب الدين، محمد   - )3(
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  )War crimes(  جرائم الحرب:اـثالث

 لقواعد القانون الدولي الإنساني، والتي تعرض مرتكبيها ي الانتهاكات الجسيمةجرائم الحرب ه      

الأساسي  بعدة مراحل إلى أن تم اعتمادها في النظام الجرائم مرت هذه. )1(للمسؤولية الجنائية الفردية

  :يـ، سنتعرض لها على النحو التالللمحكمة

  ربـ التاريخي لجرائم الحالتطور/ أ

، حيث اظهوردولية  جرائم الحرب أسبق الجرائم التعدإذ . ء الخلق والحرب سجال بين البشرمنذ بد      

يرى بعض القانونيين أن طبيعتها الإجرامية ثابتة لها بموجب المبادئ المستقرة في القانون الدولي منذ اية 

  . )2( الوسطىعصورال

 إلى القواعد العرفية والعادات التي تحكم  يرجعائم الحرب أصل جرعن تقنين جرائم الحرب، نشير أنو      

ت الفقهاء وقادة التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر، والتي أقرت في كتابا )3(سير العمليات الحربية

قرن حركة واسعة اتصلت بتدوين هذه القواعد وتلك  حيث شهد النصف الثاني من ذات الالجيوش المحاربة،

 شكل اتفاقيات أو تصريحات دولية، أو من خلال مجهودات فقهية لوضع تقنين كامل الأعراف سواء في

  .)4(لقانون الحرب

أولى الاتفاقيات  1907  لاهاي الرابعة لعام، منها اتفاقيةالصكوكمنذ ذلك الحين أبرمت العديد من و      

الفة لقوانين  قواا المسلحة مخ عن الانتهاكات التي يرتكبها أفرادالدولية التي نصت على مسؤولية الدول

 يعزى  تلتها العديد من الوثائق الدولية وصولا إلى النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ، الذيالحرب وأعرافها،

 وتعريفها وهو ما اعتمدت عليه الاتفاقيات الدولية ا تولى تحديدهإذ  استخدام مصطلح جرائم الحرب،إليه

لمسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب، حيث تضمن تعدادا للأفعال التي ترتكب أحرز تقدما في إقرار اوالتالية، 

التي أقرا الجمعية ) ب/6( في المادة" انتهاكات لقوانين وأعراف الحرب"ضد الأشخاص والأموال بصفتها 

  .يـالعامة في إطار المبدأ السادس من مبادئ نورمبرغ، وبذلك باتت من قواعد القانون الدولي العرف

 1949 اتفاقيات جنيف الأربعة لعام تعود إلىوفي تطور مفهوم جرائم الحرب،  الحلقة الأخرى لتأتي      

حيث تعتبر أولى الاتفاقيات الإنسانية التي نصت على جرائم الحرب،  1977 وبروتوكوليها الإضافيين لعام

لمحمية بموجبها، والمتمثلة في كل  وتستهدف الفئات اترتكب مخالفة لأحكامها من خلال تجريمها للأفعال التي

                                                 
   .130، ص سابقمرجع ازن ليلو راضي، ـم - )1(
       :م رقـوثيقة، " القضائية لمرتكبي جرائم الحرب الملاحقةلية،المحكمة الجنائية الدو" ،5 صحيفة الوقائع نشرة من إصدار مشروع العدالة الدولية، - )2(

IOR 40/06/00،منظمة العفو الدولية:  في،2000 أوت 1: في.  
 .كية أثناء الحرب الأهلية الأمري1863التي أصدرها الرئيس الأمريكي إبراهام لنكولن في عام " ليبر"أول مدونة قانونية شاملة لجرائم الحرب هي مدونة  - )3(

  . الفصل التمهيدي أعلاهراجع 
 .248، ص سابقمرجع عمر محمود المخزومي،  - )4(
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الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية أو الذين كفوا عن المشاركة فيها بسبب العجز 

  .)1(الممتلكاتبالإضافة إلى المرض أو الاحتجاز أو أي سبب آخر  أو

تقنينها لهذه ب جرائم الحرب، منعطفا مهما في شأن تحديد صور  تعداتفاقيات جنيف واقع الأمر أن،      

. ، ونصها على الاختصاص القضائي العالمي لمتابعة مرتكبيها"الانتهاكات الجسيمة"دماج مفهوم  بإالجرائم 

 أفعالا غير قانونية منافية لا تعتبر جرائم حرب، بل تعتبرانتهاكات غير جسيمة " الانتهاكات"كما تضمنت 

زائية من طرف ، تتخذ بشأا إجراءات تأديبية أو جافي الأولللاتفاقيات الأربعة والبروتوكول الإض

   .)2(الأطراف المتعاقدة

  لمحكمة الجنائية الدوليةنظام لال  سياقئم الحرب في جرا/ب

التي من النظام الأساسي،  )8(  باعتماد المادةخلافا في مؤتمر روما، انتهى جرائم الحرب تأثار      

  :)3(يـمنها وه )2(  أدرجت ضمن الفقرةتضمنت أربعة طوائف من الجرائم

  .أي تلك المرتكبة مخالفة لأحكامها، 1949 الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام -1

 والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق  للقوانينالانتهاكات الخطيرة الأخرى -2

  . الثابت للقانون الدولي

أي تلك المرتكبة ، 1949 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة لعام )3( ة للمادةالانتهاكات الجسيم -3

  .في التراعات المسلحة غير الدولية

عات المسلحة غير ذات الطابع زاقوانين والأعراف السارية على المنالانتهاكات الخطيرة الأخرى لل -4

  .الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي

  

أهم ما أثار خلافا حول جرائم الحرب، هو ما طالبت به الوفود العربية ودول عدم الانحياز وقد كان       

 وعدم الاقتصار على تجريم ية،ر الشامل بما فيها الأسلحة النوو نص يقضي بتجريم أسلحة الدمابإدراج

 وبشكل حة نوويةالأسلحة الكيماوية والبيولوجية الأمر الذي تحفظت عليه مجموعة من الدول التي تملك أسل

 بتجريم كافة أسلحة الدمار تسوية تقضيوفي النهاية تم التوصل إلى . خاص الولايات المتحدة الأمريكية

  .)4(ها اتفاقية دولية متعددة الأطرافالشامل على أن تكون قد جرمت

                                                 
دار الكتاب الحديث، :  الطبعة الثانية، القاهرة،)مجموعة القواعد الجنائية الدولية(مسؤولية الدولة في حماية رعاياها في زمن الحرب  ن،ـي ياسيـسام - )1(

 . وما بعدها453، ص 2010
، 89، الد 867العدد  ،الة الدولية للصليب الأحمر ؟،'ةـمصلحة العدال' في -العدالة في المرحلة الانتقالية والمحكمة الجنائية الدولية"وكيتش، درازان د - )2(

 الة ،"لجنائية الدوليةالعلاقة بين القانون الدولي الإنساني والمحاكم ا"جوتيريس بوسي، .تي. هـورتنسيا دي،للتفصيل أكثر راجع، و161 ، ص2007سبتمبر 

 .170، 169، ص سابقمرجع أحمد بشارة موسى، : ، وانظر أيضا2006، مارس 88، الد 861العدد  ،الدولية للصليب الأحمر
 . الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي للمحكمة) 8(انظر نص المادة  - )3(
  .318، ص سابقمرجع عمر محمود المخزومي،  - )4(
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كل انتهاكا ، من بين الجرائم الأخرى، الجرائم التي تش)8(  تضمين نص المادةتم الاتفاق علىولما       

فقد وجد تباين في المواقف بشأن الجرائم التي ترتكب أثناء التراعات ، 1949 لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام

 على  في النظام الأساسي للمحكمةإدراجهاالمسلحة غير الدولية، حيث عارضت مجموعة من الدول مسألة 

لي للدول، بالإضافة إلى أن البروتوكول أساس أن هذه التراعات المسلحة تعتبر من صميم السلطان الداخ

لم يصبح بعد من القواعد العرفية  1949المكمل لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام  1977 الإضافي الثاني لعام

 قد يؤدي إلى تدويل المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة أثناء التراعات إدراجها، كما أن )1(الدولية

لتالي إضفاء الشرعية الدولية على المتمردين الذين يقاومون السلطة الشرعية في  وبا،المسلحة غير الدولية

 تقسيم جرائم تم و.)2(  في الشؤون الداخلية لهذه الدولالدولة مما قد يؤدي إلى تدخل القوى الخارجية

  .الحرب إلى الطوائف الأربعة أعلاه

، حيث تم استبعاد  النظام الأساسي للمحكمةمن )8( كما ثار الخلاف حول الفقرة الأولى من المادة      

التعريف التقليدي الذي ظل ملازما لهذه الجرائم والمتمثل في الانتهاكات الجسيمة لقوانين وأعراف 

" في إطار خطة أو سياسة عامة"، واختلف حول ما إذا كان يتوجب إدراج الجرائم التي ترتكب )3(الحرب

ختصاص هذه الأخيرة إلى الجرائم التي ترتكب على نطاق محدود ضمن اختصاص المحكمة، أو أنه سيمتد ا

، ليصبح تعريف جرائم الحرب كما "ولاسيما" وفي النهاية حسم الأمر بإدراج عبارة .وهي الجرائم المنفصلة

يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولاسيما عندما ترتكب في إطار خطة أو :" يلي

 يعني أن اختصاص المحكمة فيما ، مما"الجرائمب واسعة النطاق لهذه طار عملية ارتكاسياسة عامة أو في إ

  .)4(فقطيتعلق بجرائم الحرب لا يقتصر على تلك الجرائم 

  

تعلقة بجرائم الم )8( ، تم تعديل المادة)المؤتمر الاستعراضي(نه خلال مؤتمر المراجعة  أإلى الإشارةتجدر       

تشمل عل ولاية المحكمة الواردة ضمنها لجكجرائم حرب الأسلحة المحظورة خدام استبتوسيع نطاق الحرب 

ذي سلح المتراع العند ارتكاب هذه الجريمة في  لحة استخدام أنواع معينة من الأسة الحرب المتمثلة فييمجر

ن يخضع وأ ،)8( من المادة )هـ (2 إلى الفقرة )15، 14، 13(  بإضافة الفقراتوذلكدولي، الغير طابع ال

 .الأساسيمن النظام ) 121( من المادة )5(ه وفقا للفقرة ذ وأن يبدأ نفايق أو القبول؛هذا التعديل للتصد

                                                 
 .  وما بعدها111، ص سابقمرجع لي عبو سلطان،  ع عبد االله- )1(

(2  –  ) Antonio CASSESE, «The statute of the international criminal court: Some Preliminary                   
      Reflections»,  in E.J.I.L., Vol.10, N°1, 1999, pp.146-147. 
 
(3  - ) Grégory BERKOVICZ, La place de la cour pénale internationale dans la société des Etats, 
      L’harmattan, Paris, 2005, p. 149. 

من مشروع تقنين الجرائم الموجهة ) 20(، أنه استمد من نص المادة )8/1(عن التعريف الذي أوردته المادة ) Grégory Berkovic(يقول الأستاذ  - )4(

  : انظـر.كب بطريقة منهجية وعلى نطاق واسع التي عرفت جرائم الحرب، بأا تلك الجرائم التي ترت1996عام  وأمن البشرية لضد السلام

-V. Grégory BERKOVICZ, op. cit. , p.149. 
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 )2 (8المادة :  المواد التاليةبإضافة الجرائم أركان إلى إضافتها ذات الصلة الواجب الأركانكما اعتمدت 

   .)1("15) "هـ) (2 (8 المادةو "14) "هـ) (2 (8 والمادة "13) "هـ(

التي  )124( نص المادةحكما انتقاليا في ، إلا أن النظام الأساسي تضمن هذه الجرائمرغم خطورة و      

تجيز إعلان دولة طرف في هذا النظام تعليق اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على إقليمها أو 

ل النظام حيز النفاذ بالنسبة لها، ويمكن لهذه من طرف أحد مواطنيها لمدة سبع سنوات، تبدأ من تاريخ دخو

حيث كان المقصود من إقرار هذا النص، تقليل تخوف الدول . الدولة سحب هذا الإعلان وقت ما تشاء

 أمام المحكمة الجنائية الدولية عن الجرائم دها إلى الخارج من محاكمة هؤلاء الجنودالتي عادة ما ترسل جنو

من النظام الأساسي والتي لا  )120( أن حكم هذه المادة يتناقض مع حكم المادة غير. )2(التي قد يرتكبوا

إزاء هذا النظام إذ يعتبر إدراجها حكما غير مقبول من الناحية المنطقية كونه يستبعد تجيز إبداء أي تحفظات 

أجلها، فترة طويلة من من المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية إحدى أهم الجرائم التي أنشئت المحكمة من 

  .)3(نالزم

هذه   فقد قدمت،على نحو ما قرر مؤتمر روما )124 (نظرا للطبيعة المؤقتة للمادةفضلا عما تقدم، وو      

وقد تقرر الاحتفاظ بنص هذه المادة ،  النظر في أحكامهاإعادة من أجل إلى المؤتمر الاستعراضيالأخيرة 

لجمعية الدول الأطراف  2015 عام )14(أثناء الدورة أحكامها اض  على أن تواصل استعر،بشكلها الحالي

   .)4(في نظام روما الأساسي

أن الجرائم الثلاثة تتداخل في أركاا القانونية ) محمود شريف بسيوني(يقول الأستاذ في الأخير، و"      

لا يتضمن نصا عن  لاسيما وأن النظام الأساسي  تتضمن العديد من التشابه، مما يثير مشكلاتبحيث

  .)5("التعامل مع هذا التداخلكيفية 

  

  )The crime of aggression( عدوانـالجريمة : اـرابع

 عرف هذا المفهوم منذ زمن بعيد، واقترنحيث ، شغلت مشكلة تعريف العدوان الحكماء والفقهاء      

 الحقوق السيادية للدول،  تعتبر وحتى وقت ليس ببعيد حقا منمع فكرة اللجوء إلى الحرب التي كانت

في تحريم اللجوء إلى الحرب، ثم تلتها العديد من المواثيق  1907 ويعود الفضل إلى اتفاقية لاهاي الثانية لعام

، وكذا اتفاقية  إلا أنه لم يحرمها تحريما مطلقاالدولية أهمها ميثاق عصبة الأمم الذي اعتبر الحرب جريمة دولية

 والتي بدورها نبذت اللجوء إلى الحرب لكن " كيلوغ- معاهدة بريان" باسم المعروفة 1928 باريس لعام

                                                 
  .في هذا الصدد ر المراجعةـانظر لاحقا تعديلات مؤتم - )1(
الديوان الوطني للأشغال التربوية،  ،الة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسيةفي ، "نظرة على المحكمة الجنائية الدولية"ي، ـعبد ايد زعلان - )2(

 . 99، 98، ص 2001 - 02 رقم - 39كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، الجزء ، 2003
 .319ص، سابقمرجع  ،خزوميعمر محمود الم: أيضا، 111، صسابقمرجع تمر خان بكة، سوسن  - )3(
  .ةـ من هذه الدراسانظر الفصل الأخير - )4(
 .35، ص سابقمرجع  ،مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي –المحكمة الجنائية الدولية ي، ـمحمود شريف بسيون - )5(
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وفي إطار  1933 وفي عام. أجازا في حالة الدفاع الشرعي، كما أا لم تتضمن أي إشارة لتعريف للعدوان

ريمة  بمشروع مفصل لتعريف ج إلى اللجنة العامةتقدم الوفد السوفياتيمؤتمر نزع السلاح المنعقد في لندن، 

محاولات و فباءت بالفشل جهود. )1(والأمريكيةالعدوان إلا أنه لم يحظ بالموافقة نظرا للمعارضة البريطانية 

  .ةـتجريم الحرب العدوانيفي الدولي اتمع 

  :عدوانـ التطور التاريخي لجريمة ال/أ

من الشرح، لكثير لن نخوض مطولا في التطور التاريخي لتعريف هذه الجريمة، إذ ينطوي على ا      

 المحكمة الجنائية  وراء تأخير ولادةتقلة هم من يعرف أن جريمة العدوان كان وسنكتفي فقط بالقول أن،

، فقد مرت بمراحل عديدة إلى أن تم إقرارها كجريمة حرب في إطار النظام  قرابة نصف قرنالدولية

    . ناولها المبدأ السادس من مبادئ نورمبرغ التي ت"الجرائم ضد السلام"الأساسي لمحكمة نورمبرغ تحت مسمى 

فبقيت الأعمال  المشاكل التي تعيق وضع تعريف للعدوان، قد كلفت لجنة القانون الدولي بدراسةو      

، حتى توصلت اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد تعريف )2(المتعلقة بتعريفه جارية في إطار منظمة الأمم المتحدة

حيث ، )3(1974 لعام )3314(  بموجب القرارغة ائية لتعريفه، تبنتها الجمعية العامةللعدوان إلى اعتماد صي

بأنه استخدام القوة المسلحة من جانب إحدى الدول ضد سيادة أو "عرف القرار في مادته الأولى العدوان 

، كما "تحدةسلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالها السياسي، أو بأية طريقة لا تتفق مع ميثاق الأمم الم

 وأعطى قرار الجمعية العامة ،)4( تعد من الأعمال العدوانية في إطار مادته الثالثةنص على حالات نموذجية

بموجب المادة الرابعة لس الأمن صلاحية وصف أعمال أخرى غير الواردة في المادة الثالثة من قبيل الأفعال 

  .اقـلأحكام الميثالمكونة لجريمة العدوان وفقا 

ريف أنه قصر العدوان على العدوان المسلح دون غيره من صور العدوان  على هذا التعما يلاحظو      

لقوة المسلحة، بالرغم من وجود حالات كثيرة يترتب على ارتكاا أضرار ل الاستخدام الفعلي أي، الأخرى

ي الذي تمارسه بعض جسيمة تفوق ما ينتج عن استخدام القوة المسلحة كالضغوطات والحصار الاقتصاد

الدول بحق بعض الدول دون وجه حق، بالإضافة إلى أن هذا التعريف لم يتعرض للمسؤولية الجنائية الفردية 

   .)5(دوانـ الأفعال المكونة لجريمة الععن

                                                 
محاضرة على هامش المؤتمر التأسيسي الأول للحملة العالمية ضد  ،"جريمة العدوان في تاريخ القانون الدولي والثقافة العربية  الإسلامية"هيثم مناع،  - )1(

 ، 2005 فيفري 24 ، الدوحةالعدوان

-http://www.hrinfo.net/mena/achr/2005/pr0224-2.shtml 
عبد االله علي عبو : ، وأيضا1، هامش 12- 10ص ، 2007 دار الهدى، :، عين مليلة الجزائروثائق المحكمة الجنائية الدولية نبيل صقر، : للتفصيل راجع- )2(

 . وما بعدها130، ص مرجع سابقسلطان، 
  :رـ، انظ1974ه الجمعية العامة من تعريف العدوان إلا عام ـلم تنت - )3(

- Doc.off. NU AG A/ Rés. 3314 (XXIX) du 14 décembre1974. 
لقصف وحصار الموانئ والسواحل، والسماح باستخدام الأراضي من قبل كالغزو وشن هجوم على أراضي دولة أخرى ولو بصورة مؤقتة، وكذلك أعمال ا - )4(

 .ة أو مرتزقة لارتكاب أعمال القوة، انظر مضمون القرار على موقع الجمعيـة العامـةدولة أخرى لارتكاب أعمال العدوان، وإرسال قوات غير نظامي
  =:، وأيضـاسابقمرجع ،  هيثم منـاع- )5(
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  :الجنائية الدولية المحكمة  الأساسينظامسياق ال العدوان في  جريمة/ب

مؤيد ومعارض لمسألة إدراجها في بين  لدى الوفود المتفاوضةبير مثار خلاف كجريمة العدوان كانت       

  .)1( الساعات الأخيرة من مؤتمر رومااستمر حتى،  للمحكمة الجنائية الدولية النظام الأساسي

كما ،  المحكمة اختصاصإدراج هذه الجريمة ضمنطالبت مجموعة من الدول منها الدول العربية بوقد       

 بين الدول المؤيدة لدور مجلس الأمن في تقرير وجود حالة عدوان من عدمها والدول  أخرىإشكاليةثارت 

  .)2(الرافضة لهذا التدخل

 ضمن اختصاص المحكمة مثلت الأغلبية الساحقة في وبالرغم من أن الدول المؤيدة لإدراج هذه الجريمة      

لعدوان والمعارضة الشديدة التي شنتها مؤتمر روما، إلا أنه نتيجة لعدم التوصل إلى إجماع حول تعريف ا

ة على ـتم إدراجها كجريمة رابع، )3(يات المتحدة الأمريكية وإسرائيلمجموعة من الدول على رأسها الولا

إلى أن يتم تعريفها ووضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة ق اختصاص المحكمة بشأا أن يعل

 سنوات من )07(بعد خلال مؤتمر يعقد  )123، 121( دتين المابمقتضى ،اختصاصها على هذه الجريمة

  .)4(ذدخول النظام الأساسي حيز النفا

مؤتمرا استعراضيا استعرضت خلاله  2010  عقد الأمين العام للأمم المتحدة في عام،وفي هذا السياق      

إذ  ،يمة العدوان، وعلى رأسها جرن أحكام واردة في النظام الأساسيالدول الأطراف ما تود تعديله م

 محل نقاشات مستفيضة كانتوقد  ، بجريمة العدوانا معنيا خاص عاملااأنشأت جمعية الدول الأطراف فريق

   .)5(ومقترحات مشاريع

التوصل إلى هو  ، المؤتمر أنه من النتائج التي أسفر عنها هذا إلى،الملائم الإشارة في هذا الصددولعله من       

وقد اعتمد .  على هذه الجريمةوالأحكام التي ستمارس المحكمة بموجبها اختصاصهاتعريف جريمة العدوان 

 )29-د (3314أي  أعلاهالمؤتمر في تعريف جريمة العدوان على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

                                                                                                                                          
=- Noah Weisbord , Prosecuting Aggression, Florida International University, Legal Studies Research, 

Paper No. 10-65,    Vol. 49, No. 1, 2008, p 180-182. 
  .313، ص سابقمرجع عمر محمود المخزومي،  - )1(
، الجماهيرية  حول المحكمة الجنائية الدوليةورقة عمل مقدمة للندوة الدولية، "العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"محمد عزيز شكري،  - )2(

 . 2007 جانفي 11-10العربية الليبية، الـفترة بيـن 
لإدراج جريمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة إلى عدد من الأسانيد القانونية أهمها، عدم وعلى رأسها الدولتين أعلاه وقد استندت حينها الدول المعارضة  - )3(

 أي ضرورة تحديد دور مجلس الأمن يد دور مجلس الأمنالاتفاق حول تعريف موحد لجريمة العدوان، إضافة إلى ما يمكن أن يثيره إدراجها من مشاكل تتعلق بتحد

 حيث لم تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية تعريف العدوان الذي في تقرير وقوع العدوان فضلا عن ذريعة أخرى أن العدوان جريمة ترتكبها الدول لا الأفراد،

 في نظام نورمبرغ، رغم تأكيد جانب من الفقه أن هذا التعريف بات من العرف الدولي أوردته الجمعية العامة تعريفا مرضيا، بل اعتبرته مجرد تكرار لما جاء

 . 112، 111، ص سابقمرجع ، وأيضا، سوسن تمر خان بكة، المرجع نفسهالمعترف به في اجتهاد المحاكم الدولية، انظر، محمد عزيز شكري، 
غير أنه أثناء المؤتمر الاستعراضي وبعد التوصل إلى تعريف جريمة العدوان  الأساسي للمحكمة،من النظام ) 5(  نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة - )4(

 .   من هذا البحثتابع الفصل الثاني.  تم حذف هذه الفقرةاستنادا لذلكوأحكامها في ظل هذا النظام الأساسي، و
، هذا فضلا عن مقترحات أخرى، )28( ادةالم و،)15( ن المادة م)3(والفقرة ، )5(من المادة ) 2(قرة فالدارت النقاشات في هذا الصدد عن خيار تعديل  - )5(

 .وسنعرض لذلك فيما بعد
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كما اتفق على الشروط التي يمكن بمقتضاها للمحكمة أن تمارس اختصاصها  ،1974 ديسمبر 14 المؤرخ في

أما الممارسة الفعلية لهذا الاختصاص فهي مرهونة ، )1(ةـ من مسؤولية جنائيهترتبوما ى هذه الجريمة، عل

أي رهنا بالتصديق عليها أو قبولها والتي تدخل حيز النفاذ وفقا ، 2017 بقرار يتخذ بعد الفاتح جانفي عام

ن الجرائم ذات الصلة بجريمة العدوان كما اعتمد المؤتمر التعديلات على أركا. )121 ( من المادة)5( للفقرة

هذه  أحكام  تعديل في من طرأ الحديث عماإرجاءومن الأهمية بما سيكون،  .فضلا عن تفاهمات أخرى

دراستنا في الفصل معرض من خلال  من التفصيل  بشيء ضوء النظام الأساسي للمحكمة علىالجريمة

  .الموالـي

من النظام  )9( فقا للمادةو ون هذه الأخيرة إلى أ،حكمة للمختام الاختصاص النوعي       ننوه في

بالاعتماد على  )2() مكرر8، 8، 7، 6( -ةالجرائم الأربع-المواد  تفسير وتطبيقفي   تستعين،الأساسي

   .)3(أركان الجرائمتعريف الوارد في النظام الأساسي وبال

  

   الدوليةالاختصاص القضائي التكميلي للمحكمة الجنائية:يـالمبحث الثان

 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن اختصاصها مكمل م عليهامن أهم الأسس التي يقو      

 القضائية  للولايةالتي يشملها هذا النظام خضوعها، ذلك أن الأصل في الجرائم للولاية القضائية الوطنية

الركيزة الأساسية لاختصاص عتباره ة هذا المبدأ باـنظرا لأهميو. للمحاكم الوطنية للدول الأطراف

ونظامه حتى يتسنى لنا توضيح المفاهيم الأساسية لموضوع التكامل  مبحث ، فقد آثرنا إدراجه فيالمحكمة

 .ذات الصلة في هذا الإطارر على بعض العناصأيضا  نسلط الضوء ومنه، ما جاء في هذا النظامكالقانوني 

المحكمة إزاء الدول الأطراف  اختصاص بسطم ـث، )لب أولمط (من خلال تحديد ماهية هذا الاختصاص

إسناد ه في إطار  أنحيث ، كل اختصاصقواعدفي النظام الأساسي من أجل توضيح  وغير الأطراف

 الاختصاص التكميلي للمحكمةمبدأ يق  تطبيثيرغير الأطراف،  الأطراف أوالدول إزاء   المحكمةاختصاص

 التطبيق العملي الصعوبات التي قد يفرزهابعض  إضافة إلى .)ن هنادور مجلس الأم (ستثناءاتبعض الا

على  ).يـمطلب ثان(  للدولوعلاقته بالقضاء الداخليختصاص الا لهذا ، وعليه سنعرضللنظام الأساسي

   . في الفصل المقبل بالتحليل والصعوباتأن نتعرض لتلك المعوقات

                                                 
مكرر ) 3(من النظام الأساسي للمحكمة والمتعلقة بالمسؤولية الجنائية الفردية، وذلك بإضافة الفقرة ) 25(تعديل المادة   إلى أنه تم،امـ ننوه في هذا المق- )1(

 .العدوانالخاصة بجريمة 
 .مكرر المتعلقة بجريمة العـدوان) 8(بإدراج المادة ،  خلال المؤتمر الاستعراضي هذه المادة هي الأخرىعدلتالخاصة بأركان الجرائم، ) 9/2(وفق المادة   - )2(
 المنعقدة بنيويورك  الأولىالأطراف في دورامن قبل جمعية الدول  قامت اللجنة التحضيرية للمحكمة بإعداد مشروع أركان جرائم الحرب الذي تم اعتماده - )3(

: ، وأيضا224، ص سابقمرجع يت تسغفلد، زابـريتس كالسهوقن وليـ ف:ـر انظ.ـي الأعضاء بأغلبية ثلث 2002 عام  سبتمبر 10 - 3خلال الفترة من 

  .28، ص سابق مرجع نبيل صقر،
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  ماهية مبدأ الاختصاص التكميلي: ب الأولـالمطل

 الاختصاص التكميلي إحدى أهم الركائز التي يستند عليها النظام الأساسي للمحكمة  مبدأيمثل      

الجنائية الدولية، وذلك لوضعه الحدود الفاصلة بين ما يختص به القضاء الجنائي الوطني وما يدخل في 

لاختصاص المعطاة للقضاء  ارتباطه بمبدأ الأولوية في ا، يضاف إلى ذلكاختصاص المحكمة الجنائية الدولية

 الأساسية، فقد ارتأينا التعرضبغية معرفة حقيقة هذا المبدأ وجوانبه  و.الوطني على القضاء الدولي الجنائي

فرع ( تحديد نطاقه ببيان حالات انعقادهف) فرع ثاني( خلفيته التاريخية  البحث فيثم، )فرع أول(تعريفه ل

  :، وذلك على نحو التفصيل الآتـي)ثالث

  يـتعريف الاختصاص التكميل: ولرع الأـالف

عند البحث عن المدلول اللغوي لمبدأ التكامل فإن لفظ الكمال في اللغة العربية يعني التمام فهو كامل       

وكميل وتكامل وتكمل، وكمل يكمل بالضم، تكامل الشيء، وأكمله غيره ورجل كامل وقوم كملة مثل 

ت لكم دينكم اليوم أكمل(: ، وقد جاء في القرآن الكريميعني الإتمامحافد وحفدة، والتكميل والإكمال 

يترل بعدها حلالا أو حراما واستكمله أي   أي أكمل أحكامه وفرائضه فلم)1()وأتممت عليكم نعمتي

املا أي اشترك أي المشاركة أي أن الجزئين اشتركا في نفس الفعل وتكالمفاعلى والتكامل من . استتمه

   .)2(كمالالطرفان في ال

 أما المدلول الاصطلاحي، فإن النظام الأساسي للمحكمة لم يعن بوضع تعريف محدد لمبدأ التكامل      

وعليه فإن أصل هذا المبدأ قد ورد وتأكد ...  منه،ليه في الديباجة ومواد أخرى كالمادة الأولىرغم إشارته إ

كميلي عني سمو المحكمة عند ممارستها لدورها الت، ولا ي الجنائية الدوليةفي صلب النظام الأساسي للمحكمة

   ).3(على القضاء الجنائي الوطني

 إلى أنه لم يتم الاتفاق على المصطلح الأكثر صوابا لمبدأ التكامل إلا بعد مناقشات وجدير بالذكر،      

جنة  الانجليزية، إلا أن الل اللغة غير موجود في)Complementarity( ، ذلك أن مصطلح)4(عديدة

 )Complémentarité( المحكمة ارتأت استخدامه نقلا عن المصطلح الفرنسي بإنشاءالتحضيرية الخاصة 

يقول بأن مصطلح  وإن كان البعض. لشرح طبيعة العلاقة بين المحكمة والقضاء الوطني

)Complementarity(  مشتق من كلمة)Comple matary(الخلاف حول ، كما دار الانجليزية 

  .)5(ةـلى العربيترجمتها إ

                                                 
  ).3(ة ـسورة المائدة، الآي - )1(
 .9، 8، ص 2007دار النهضة العربية، : رةـى، القاهـ، الطبعة الأول مبـدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدوليةدي،خالد عكاب حسون العبي - )2(
 .243، ص سابقمرجع ، الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وطرق مكافحتهما صفوان مقصود خليل، - )3(
 .9، ص سابقمرجع ، خالد عكاب حسون العبيدي - )4(
  . 562، ص سابقمرجع  الدين محمد شبل ، بدر - )5(
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بدء أعمال اللجنة التحضيرية الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، كان حرص الدول شديدا  ذمنو      

على وجوب احترام مبدأ سيادة الدول على إقليمها وما يترتب على ذلك من حقها في ممارسة سلطتها 

ومن ثمة تم الحرص على ضرورة تجنب . ةالقضائية على ما يدخل في نطاق هذه السلطات من جرائم دولي

ة، ألا دد الآلية ـالأولى، ألا تقوض المحكمة الجنائية الدولية أو تنتقص من سيادة الدول والثاني: مشكلتين

التي تعتمد الجهود المبذولة في إطار الأنظمة الوطنية لصياغة تشريعات مناسبة لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية 

  .)1(يـالمبمقتضى اختصاص ع

اختصاص بين الاختصاص القضائي الوطني ووينصرف مفهوم الاختصاص التكميلي إلى تلك العلاقة       

المحكمة الجنائية الدولية، إذ تتميز هده العلاقة بكوا علاقة تكميلية واحتياطية بالنسبة لاختصاص المحكمة، 

أ التكامل من المبادئ الجوهرية التي تحكم نظام حيث يعتبر مبد. )2( الأولوية لاختصاص القضاء الوطنيفتكون

 في الفقرة - كما سبق الإشارة–و تم إقرار هذا المبدأ ، دولية ويمثل أحد ملامحه الرئيسيةالمحكمة الجنائية ال

 ،...)رس ولايتها القضائية الجنائيةبأن واجب كل دولة أن تما(من ديباجة النظام الأساسي بعبارة  )6(

القضائية  لاياتستكون مكملة للو.... إذ تؤكد أن المحكمة الجنائية: ( الديباجة بعبارةمن )10( والفقرة

من النظام الأساسي من خلال تكرار ذات العبارات التي  )1( ، كما أكدت عليه المادة)الجنائية الوطنية

  .)3(وردت في الديباجة

 في دعوى معينة فرصة متابعة الدعوى واستنادا إلى هذا النص، تمنح الدولة ذات الاختصاص بالنظر      

 أن الغرض من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لاسيماالجنائية بنفسها وبدون تدخل من أي طرف خارجي، 

ن طريق  الأمر الذي يمكن تحقيقه ع،هو ضمان عدم إفلات أي أحد من العقاب عن ارتكاب الجرائم الدولية

لمس الاختلاف بين المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا السابقة  نهومن. أمام القضاء الوطني المحاكمة

ورواندا، حيث أن اختصاص هاتين المحكمتين هو اختصاص مشترك أو متزامن مع الاختصاص القضائي 

  .)4(على التوالي من نظامي المحكمتين )8، 9( الوطني مع إعطاء الأولوية للقضاء الدولي المواد

  

  

  

                                                 
  .167، ص 2002، مختارات من أعداد الة الدولية للصليب الأحمر، "الاختصاص القضائي التكميلي والقضاء الجنائي الدولي"را، ـ أوسكار سولي- )1(
مجلس الأمن الدولي، المحكمة الجنائية : 1998تفـاق روما لعام آليـة تحديد الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا لا" مدوس فلاح الرشيدي، - )2(

 عمر محمود المخزومي، : وأيضا.60، ص 2003، جامعة الكويت، العدد الثانـي، السنة السابعة والعشرون، جوان مجلـة الحقوق، "الدولية والمحاكم الوطنية

 .336، 335، ص سابقمرجع 
، وصياغته تحت مظلة إنشاء نظام قضائي جنائي دولي تكاملـدأ الـتبني مبوالاعتبارات التي أدت إلى تبريرات أهم الي لقد ورد في ديباجة النظام الأساس - )3(

  .246، 245، ص سابقمرجع  ا،الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وطرق مكافحتهم صفوان مقصود خليل،: انظـر. لـه صفة الـدوام
العدد  ، قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، القانونيىمجلة المنتد، "كاملي للمحكمة الجنائية الدوليةالاختصاص الت"فضيل خان،  - )4(

 .233، 232، صالسادس
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  دأ التكامل القضائيـالخلفية التاريخية لمب: يـنرع الثاـالف

 وتطوره مرتبط بنشأة المحاكم الدولية )Principle of complementarity( إن نشأة مبدأ التكامل      

 تطور القضاء الدولي الجنائي، من خلال المحكمة سنحاول تتبع تطوره ضمن إطاروتطورها، وعليه 

رمبرغ، مرورا بالنظام الأساسي لمحكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا، ثم في العسكرية الدولية الجنائية في نو

  :زةـ وذلك بصورة موج.اتفاقيات الأمم المتحدة

عند إنشاء محكمة نورمبرغ اتفق الحلفاء على جعلها مقتصرة على محاكمة كبار مجرمي الحرب الذين ف      

 ذات صفة ثاق لندن إلى جعل محكمة نورمبرغ ميختصاص مكاني معين، وقد لجأ واضعوليس لجرائمهم ا

 من هذه الاتفاقية إلى )2(وقد أشارت المادة . عسكرية حسما لكل نزاع يمكن أن يقوم بشأن اختصاصها

 تكفلت ببيان اختصاص تلك المحكمة وسلطاا، على ألا يمس ذلك باختصاص أو سلطات لائحة مرفقة ا

ت أو تقام في أية دولة من الدول المتحالفة أو في ألمانيا المحتلة، كما  أو محكمة احتلال أقيمأية محكمة وطنية

باعتبارها متضررة من الحرب أو أن تتولاها  من الاتفاقية، أن قيام دول الحلفاء بالمحاكمة )6(اعتبرت المادة 

لذي كان ألمانيا كوا دولة المتهمين على أساس أم من رعاياها تطبيقا لقواعد الاختصاص الإقليمي ا

أساس محاكمات نورمبرغ، ونظرا لعدم انعقاد هذه المحاكمات فقد كان لابد من انعقاد محاكمات نورميرغ، 

كما أن النص يعترف بالاختصاص القضائي الوطني بصفة أصلية طالما أنه قد بوشر إزاء الجرائم التي تدخل 

ذا النص يقضي بأن يكون تدخل المحكمة في اختصاص المحكمة، ويلاحظ أن التعبير عن مبدأ التكامل وفقا له

  .)1(هـما يعني أنه يكمله ولا يعلو عليفي الاختصاص الجنائي الوطني بمثابة إساءة لهذا الأخير، وهو 

سالفة الذكر،  )6( من نظام محكمة نورمبرغ قد جاءتا لتعززا نص المادة )11 و 10( كما أن المادتين      

صاص أولا للمحاكم الوطنية ثم تكملها اختصاص المحاكم العسكرية أوضحت هذه المواد بأن الاختإذ 

  .)2(ا فإن الاختصاص لمحاكم الاحتلالوأخير

 تطورا في مفهوم اختصاص المحاكم الجنائية اوعند تشكيل محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا، أحدثت      

مع الأخذ بشرط  )Concurrent jurisdiction(  بمبدأ الاختصاص المتزامن أو المتلازماالدولية، إذ أخذت

  .)3(ةـالأولوية لكل من هاتين المحكمتين على اختصاص المحاكم الوطني

ومن المفترض أن هاتين المحكمتين قد جاءتا لتكملا القضاء الجنائي الوطني تطبيقا لمبدأ التكامل على       

ت خير الذي أصابه الايار في أعقاب الصراعاالرغم من امتيازهما بحق الأسبقية على القضاء الوطني، هذا الأ

 بموجب الفصل  مما جعل التدخل الدولي مبررا من وجهة نظر مجلس الأمن.العرقية التي شهدا المنطقتين

 هذا المبدأ بل وعدم ، والتقييم الفقهي لنظام عمل المحكمتين يؤكد غيابالسابع من ميثاق الأمم المتحدة

                                                 
  .570، 569، ص سابقمرجع در الدين محمد شبل، ـ ب- )1(
 .31، ص سابقمرجع ، خالد عكاب حسون العبيدي  - )2(
 في أي مرحلة من مراحل الدعوى أن تطلب إلى المحاكم م الوطنية، ويجوز لهاسبقية على المحاكصوص مماثلة في هذا الشأن، حيث لها الأ بنتلك المحاكمجاءت  - )3(

 . أي للمحكمة الدوليـة، راجع أعلاه الفصل التمهيديالوطنية رسميا التنازل عن اختصاصها لها
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 إلى الوضع الذي كان سائدا آنذاك في باب، ترجعيق التكامل له ما يبرره من أسعدم تطب و.)1(الاعتداد به

 ، فكانت الحاجة ملحة للتأكيد على الاختصاص الكاملكل من جمهوريات يوغسلافيا السابقة ورواندا

   .)2(نـ للمحكمتين الدوليتيوالحصري

أشارت إلى انعقاد  أن ه لم يسبق لهذه الأخيرةأما بالنسبة لمبدأ التكامل في اتفاقيات الأمم المتحدة، فإن      

 ، أبرمتا في أعقاب الحرب العالمية الثانيةا المبدأ إلا في اتفاقيتين دوليتينتبنت هذالاختصاص الدولي الجنائي أو 

والثانية تتعلق باتفاقية  ،1948 لعامالإبادة الجماعية والمعاقبة عليها باتفاقية منع وقمع جريمة تتعلق الأولى 

  .)3(يـمن الاتفاقيتين على التوال )5 و6( وذلك في المادتين، 1973 منع وقمع جريمة الفصل العنصري لعام

سنوات، تم إقرار هذا المبدأ صراحة في إطار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهكذا وبعد       

  .يـائباعتبارها المحكمة الدائمة والمرجعية الشاملة للقضاء الدولي الجن

   انعقاد الاختصاص التكميلي للمحكمةاقـنط: ثـرع الثالـالف

من النظام  )17/1( تبلورت فكرة الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية في نص المادة      

 ينعقد بنظر الدعوى رغم نظرها من قبل  أن اختصاص المحكمة تضمنت في فقرا الأولىالأساسي، التي

  :اــة في حالتين همالمحاكم الوطني

ا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها، ولكن وجدت إذ: ة الأولىـالحال -

 أو غير قادرة على الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاةهذه المحكمة الجنائية الدولية أن 

  .لكذ

ه الأخيرة عدم  دولة لها ولاية عليها وقررت هذ التحقيق في الدعوىا كانت قد أجرتإذ: ة الثانيةـالحال -

مقاضاة الشخص المعني، ووجدت المحكمة الجنائية أن قرار القضاء الوطني هدا قد جاء بسبب عدم رغبة 

  .)4(الدولة أو عدم قدرا حقا على المحاكمة

بنظر إحدى الجرائم الداخلة ضمن  - في هاتين الحالتين-اختصاص المحكمة الجنائية بذلك يكون و      

ا  فقط في حالة ما إذ ينعقداختصاصا تكميليا احتياطيامن النظام الأساسي  )5(  طبقا لنص المادةاختصاصها

                                                 
)1(  -Doreid Becheraoui « L'exercice des compétences de la cour pénale internationale », Revue            

      internationale de droit pénal 3/2005 (Vol. 76), p. 367-369. 
 

 .256، ص سابقمرجع ، سانية والإبادة الجماعية وطرق مكافحتهماالجرائم ضد الإنصفوان مقصود خليل،  - )2(
 الفعل ب إلى محاكمة المتهمين بارتكاب الأفعال ارمة وفقا لنصوصهما أمام محكمة مختصة في الدول ذات الصلة ذه الجريمة، سواء ارتكأشار هذان النصان - )3(

فاقية، أو أمام محكمة جنائية دولية ذات اختصاص إزاء الدول الأطراف التي قد اعترفت باختصاصها، على أراضيها أو على أراضي إحدى الدول الأطراف في الات

وعليه فقد جعلتا الاختصاص الأصيل للقضاء الجنائي الوطني أولا ثم للقضاء الجنائي الدولي ثانيا بموجب موافقة صريحة من . أي قبولها الصريح ذا الاختصاص

" المقبوليـة" الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حالـة مهذه الموافقة يطلق عليها في النظا. ع، والذين سبق أن صادقوا على هذه الاتفاقيةالدول الأطراف في الترا

 .575، 574 ، صقـسابمرجع در الدين محمد شبل، ـب: انظر. والتي يعبر عنها بمبدأ التكامل في صورته الواضحة
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)  ب، أ- 17/1(انظر نص المادة  - )4(
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فعلا على  )1(ه الجريمة، غير راغبة أو غير قادرةتنظر محاكمها الدعوى المتعلقة ذتبين لها أن الدولة التي 

  .اكمةالاضطلاع بمهمة التحقيق والمح

الأول كيف : تنفيذ مبدأ التكامل يثير تساؤلين عمليين:  بقولهJ.T.Holmes  عبروفي هذا الإطار،      

الاختصاص القضائي في إحدى الحالات أو القضايا تصبح المحكمة مدركة أن هناك تضاربا بين ممارسة 

ة عندما تواجه عل المحكموإصرار الدولة على زعمها واغتصاب الاختصاص القضائي؟، والثاني ماذا تف

بمثل هذا التناقض؟، ويضيف أن هذا المبدأ يقتضي وجود نظام حكم شرعي محدد بدقة يدعو إلى تقييم 

    .)2(قضية الاختصاص القضائي عن طريق تطبيق شروط تتوفر فيها الموضوعية والقبول

على القيام بالتحقيق و ويدخل في سلطة المحكمة عبء إثبات عدم رغبة الدولة أو عدم قدرا       

فكيف يمكن للمحكمة إثبات عدم رغبة أو عدم قدرة المحاكم الوطنية على تقديم الشخص المشتبه . المحاكمة

  .فيه للعدالة ؟

 بعين الاعتبار عند تأخذهالقد حدد النظام الأساسي المعايير التي ينبغي للمحكمة الجنائية الدولية أن       

 أو أا غير قادرة على  راغبة حقا في تقديم الشخص المعني للعدالةلة المعنية ليستا كانت الدوتقرير ما إذ

حيث يمكن تحديد عدم رغبة الدولة في محاكمة ، )17(الثانية والثالثة من المادة : لك من خلال الفقرتينذ

    :)3(ةـ واحد أو أكثر من الأمور التاليمرتكبي الجرائم الدولية وفقا لاختصاصها الوطني بتوافر

 القرار الوطني بغرض حماية اتخاذ أو يجري الاضطلاع ا أو جرى بالإجراءاتا جرى الاضطلاع  إذ- أ

 داخلة في اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم

)5(.  

 هده الظروف مع نية تقديم الشخص المعني ا حدث تأخير لا مبرر له في الإجراءات بما يتعارض فيإذ - ب

  .للعدالة

 مباشرا بشكل مستقل أو نزيه أو أا بوشرت أو تجري ي تجرا لم تتم مباشرة الإجراءات أو لاإذ - ج

، مع نية تقديم الشخص المعني ه الظروف في هذ،ي مباشرا على نحو لا يتفقمباشرا، أو مازالت تجر

  .ةـللعدال

                                                 
 حيث رأى البعض أن استخدام تعبيري غير ثار خلاف بين ممثلي الدول أثناء انعقاد مؤتمر روما الدبلوماسي، بشأن تحديد المقصود بعدم الرغبة وعدم القدرة، - )1(

، كما أن إثبات عدم )كوما تنطويان على معيار شخصي( والتضييق من اختصاص المحكمة راغبة وغير قادرة لهما تفسيرا واسعا ومرنا مما يترتب عليه الحد

الرغبة هو أمر متعلق بالنية مما يشكل صعوبة على المحكمة الجنائية في إمكانية إثباا، إذ يعتمد الأمر في المقام الأول على أمور غير موضوعية يختلف تحديدها من 

حيث تنصب عدم .  بدلا من غير قادرةغير متاح بدلا من غير راغبة، وعبارة غير فعالةهذا الفريق يفضلون استخدام مصطلح وكان أنصار . حالة إلى أخرى

 الفعالية على الإجراءات القضائية أمام المحاكم الوطنية في حين تنصب عدم الإتاحة على النظام القضائي برمته، وهو ما يقدم معيارا موضوعيا لتحديد ما إذا كان

   .    7، هامش 235، ص سابقمرجع ، انـفضيل خ: انظـر. القضاء الوطني مؤهلا للاضطلاع بتبعاته إزاء هذه الجرائم أم لا
، جوان 88الد  ، 862العدد  ،الـة الدوليـة للصليب الأحمـر وكيف يتوافق المبدآن،: مبادئ الاختصاص العالمي والتكامل"زافييه فيليب، ـك - )2(

 .91ص، 2006
 .ةـمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي) 17/2(انظر نص المادة   - )3(
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، ومن ثمة فحماية نيةا يشيران إلى مفهوم سوء المسير العنصرين الأول والثاني على أويمكن تف      

المتهمين أو تأخير الإجراءات القانونية لأجل غير مسمى قد يكونان من بين الوسائل التي تسمح للمتهمين 

لضغوط بالإفلات من العقاب، أما العنصر الثالث فقد ينتج عن ضغوط خارجية لا تتمثل وحسب في ا

الإجراءات القضائية السياسية بل في التهديدات التي تمارسها مجموعات إرهابية وتتسبب في إعاقة سريان 

  .)1(بطريقة صحيحة

 إلى إثبات عدم قدرة الدولة على النظر في دعوى معينة، فيمكن للمحكمة أن تصلتحديد وفيما يخص       

ن ناتجا عن ايار كلي أو جوهري في نظامها القضائي ا كاور من خلال بحثها عن سببه وعما إذلك القصذ

على إحضار المتهم أو  يجعلها غير قادرة الذيا النظام القضائي بالشكل الوطني، أو راجعا لعدم توافر هذ

طلاع بإجراءات التحقيق الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية، أو غير قادرة لأسباب أخرى على الاض

البعض، أن إثبات المحكمة عدم قدرة الدولة على الاضطلاع بعبء التحقيق أو المحاكمة ويرى  .)2(والمحاكمة

، كما هو الحال بالنسبة  الكلي أو الجزئي للنظام القضائيسيكون أمرا سهلا، خاصة في حالات الايار

لسهل دا ، حيث يغلب على عدم القدرة المعيار الموضوعي الذي من الحالتي يوغسلافيا السابقة وروان

  .)3(هـإثبات

بأن الهدف من إيجاد مبدأ التكامل هو سد النقص بين الآليات القضائية الوطنية  ،القول نتوصل إلى      

 تحفيز  ينجر عنه كما.والدولية لترسيخ قواعد العدالة الدولية الجنائية ضمن نطاق اختصاص كل منهما

   .ونزيـهي ـكل فعلبشه الجرائم  الوطنية على القيام بالنظر في هذللمحاكم

  

 ل الأطراف والدول غير الأطراف فياختصاص المحكمة الجنائية الدولية إزاء الدو: المطلب الثاني

   نظامها الأساسي

 الدول الأطراف وغير إزاءأي مسألة مباشرة المحكمة لاختصاصها هذه العلاقة ة إلى أن ـننوه بداي      

تعترض  استثناءات قد يواجه  تطبيق هذا الأخيرما أن، ك)*(ليمع مبدأ الاختصاص التكمي  تتداخلالأطراف

                                                 
  .179، ص سابقمرجع را، ـأوسكار سولي - )1(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 17/3(انظر نص المادة   - )2(
تنطوي على معيار شخصي إلا أنه يغلب عليها، على كل حال، ) عدم القدرة(ة سوسن تمر خان بكة، أن على الرغم من أن عبار  الدكتورةترىفي ذلك   - )3(

   .103، ص سابقمرجع  ، ةـسوسن تمر خان بك : انظـر.المـعيار الموضوعي الذي من الممكن أن يتبدى بسهولة للعالم الخارجي
 لمهامها إزاء الدول الأطراف المحكمة ممارسة  وتأثيره على هذا المبدأ، فإن هنابالمحكمة الجنائية الدولية من خلال صلاحياته   مجلس الأمنفضلا عن علاقة  - (*)

لا تعد الشروط الوحيدة التي يتعين على ) 12(وغير الأطراف في نظامها الأساسي الذي جاء تحت عنوان الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص الواردة في المادة 

نه لو تمعنا في نصوص النظام الأساسي لأدركنا شروطا أخرى نذكر منها، الطابع التكميلي للمحكمة، أي ألا تكون المحكمة استيفائها قبل مباشرة مهامها، ذلك أ

كلاهما ينصان إذ ) 17 و12(القضية محل نظر القضاء الجنائي الوطني، وهو ما ورد تحت عنوان المسائل المتعلقة بالمقبولية، وهنا يتضح جليا الاشتراك بين المادتين 

، أضف إلى ذلك ضرورة ثبوت الاختصاص الشخصي، الزمني، والموضوعي "الشروط" حيث كان الأجدر إدراجهما تحت بند واحد. شروطموضوع العلى 

  .والتأكد من استيفاء الشروط المتعلقة بأركان الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة
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لاحقا  نرجئ الحديث عن هذه الأخيرة -السلطات المخولة له  من خلالدور مجلس الأمن (تطبيق هذا المبدأ

   .)- من هذه الدراسةخيرفي إطار الفصل الأ

 مسألة مباشرة المحكمة ،رومابصدد مؤتمر  السطح إلىمن بين العقبات التي طفت و ،إلى جانب ذلك      

قبول الدولة الطرف  يتطلب ذلك شرطا مسبقا يتضمن أم بشكل تلقائي الأطرافلاختصاصها على الدول 

 ومن ثم .الأساسي في النظام الأطراف، وهل سيمتد هذا الاختصاص ليشمل الدول غير لهذا الاختصاص

  .)ديد السيادة( بمفهوم السيادة امساسيراها البعض 

من النظام الأساسي يمكن إبداء ملاحظات فيما يتعلق  )1()13 و 12( بالنظر إلى أحكام المادتينو      

الدول الأطراف والدول غير الأطراف، حيث منح نظام روما المحكمة في  بطبيعة اختصاص المحكمة إزاء

وتوضيحه على النحو  ، اختصاصا عاما وتلقائيا، واختصاصا تلقائيا، واختصاصا غير تلقائي:حالات مختلفة

  :   التالـي

  

  في مواجهة رعايا الدول الأطرافالجنائية الدولية إسناد الاختصاص للمحكمة : الفرع الأول

 على  اختصاصا عاما وتلقائيا، واختصاصا تلقائيامعينة في حالات  الجنائيةالمحكمةالنظام الأساسي منح 

  :  يــمايلك وذلك، الدول الأطراف في نظامها الأساسي

 يبدو فيها أن جريمة إذا أحال مجلس الأمن حالة إلى المدعي العامتمارس المحكمة اختصاصا عاما وتلقائيا،  -1

أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وفق أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم 

أو جنسية المتهم ن مكان ارتكاب الجريمة  بغض النظر ع، حيث تمارس المحكمة اختصاصها العام)2(المتحدة

  ). أي دونما حاجة لموافقة هذه الدولدون حاجة لقبول اختصاص المحكمة(وبشكل تلقائي 

  :نـتمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصا تلقائيا في حالتي -2

رائم التي تدخل في ة أو أكثر من الجـ إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريم/أ

  .  قد ارتكبت اختصاص المحكمة

  .إذا كان المدعي العام قد شرع بالتحقيق من تلقاء نفسه /ب

، أو على متن سفينة أو  دولة طرفإقليمفي قد ارتكبت شريطة أن تكون الجريمة في كلتا الحالتين السابقتين، 

  .)3(عايا هذه الدولة الطرفت من أحد رتكون الجريمة قد ارتكبطائرة مسجلة لديها، أو أن 

  

                                                 
 تتم من قبل دولة طرف أو من قبل مجلس الأمن أو من قبل المدعي العام من تلقاء نفسه، وسوف بإجراءات الإحالة إلى المحكمة والتي) 13(تتعلق المادة  -)1( 

  .نبحثها لاحقا بشكل مفصل
  .351، ص سابقمرجع عمر محمود المخزومي،  - )2(
 . للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي) أ، ب/ 13(و )  أ، ب-12/2(ن ـ انظر المادتي- )3(
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   في مواجهة رعايا الدول غير الأطراف الجنائية الدوليةإسناد الاختصاص للمحكمة: لفرع الثانيا

 إزاء الدول غير الأطراف في حالتين، فإما أن تمارس هذا الجنائية الدولية قد يمتد اختصاص المحكمة      

 هذه ول هذه الدول، أو أن تمارسه برضاضاء وقبدون حاجة لر) ةـقسري(الاختصاص بصورة تلقائية 

  :  يــوفق مايلالأخيرة، وذلك 

  :للمحكمة على الدول غير الأطراف) القسري(الاختصاص التلقائي  -1

، إما بقرار من مجلس الأمن أو بالتبعية، تمارس المحكمة اختصاصها في هذه الحالة على الدول غير الأطراف

  :يـلكمايوذلك 

إذا أحال هذا الأخير . طبقا لقرار صادر من مجلس الأمنكمة اختصاصها على دولة غير طرف تمارس المح /أ

حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وفق 

      .)1(ل السابع من ميثاق الأمم المتحدةأحكام الفص

على بطريق التبعية للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس اختصاصها ، )12( ادةحسب المفهوم من نص الم/ ب

بشأن أحد الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي متى ارتكبت الجريمة ف اطرالأ غير الدولمواطني 

  . دولة قبلت اختصاص المحكمةإقليم دولة طرف أو على إقليمعلى 

 أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية هو في حقيقته اختصاص أعلى ن هذا الاتجاه، يرى البعضوبشأ      

  .)2(أطراف في النظام الأساسي للمحكمةمن الوطني، لأنه يمكن أن يمتد ليشمل رعايا دول غير 

- ة ليشمل الدول غير الأطرافهناك حالة أخرى يمكن أن يمتد فيها اختصاص المحكمة الجنائية الدولي /ج

ذلك فيما يتعلق باختصاص المحكمة بجرائم الحرب، وهي الجرائم التي تعهدت ، و-حسب رأي البعض

تحترم وأن تكفل احترام القانون الدولي "بالالتزام بأن  1949 الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام

  .)3(التزام تعتبره محكمة العدل الدولية التزاما بالقانون الدولي العام، وهو "الإنساني

  :برضا منها لاختصاص المحكمة دول غير الأطرافامتثال ال -2

 في  إقليم دولة غير طرففإن للمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاا على، )4/2(  لنص المادةطبقا      

 كما أنه يجوز لأي دولة غير طرف وفقا للمادة . الدولة بموجب اتفاق خاص مع تلكالنظام الأساسي

 )5(  اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة أن تقبلمن النظام الأساسي )12/3(

وفي هذه الحالة يكون على تلك الدولة أن تتعاون مع المحكمة بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، 

صادرة عنها وفقا لأحكام الباب التاسع  تعاونا كاملا بشأن التحقيقات التي تجريها، وأن تذعن لأية قرارات

                                                 
ص للمحكمة الجنائية الدولية إزاء الدول الأطراف، وتعد هذه الحالة بمثابة استثناء على قاعدة الاختصاص الحالة المشار إليها في إسناد الاختصاهي نفس  - )1(

 .1، هامش 355، صسابقمرجع عمر محمود المخزومي،  :رانظ. وهو مـا سنتعرض له فيما بعدالتكميلي للمحكمة إزاء السلطات الوطنية وتحد من تطبيقها، 
 .614، ص سابقمرجع در الدين محمد شبل، ـب  - )2(
 .356، صسابقمرجع عمر محمود المخزومي،  - )3(
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النظام الأساسي، وبالتالي يكون للأحكام الصادرة عن المحكمة حجية كاملة أمام السلطات الوطنية من 

 .      )1(للدول غير الأطراف التي قبلت اختصاص المحكمة على النحو المتقدم

بأن المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصا " :وتوضح الدكتورة سوسن تمر خان بكة هذه الحالة      

 من تلقاء نفسه، إذا  تلقائي في حالة الإحالة من دولة طرف أو مباشرة التحقيق من قبل المدعي العامغير

 أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة لديها، أو كانت الجريمة قد ارتكبت على إقليم دولة غير طرف

لاختصاص ارتكبت من قبل أحد رعاياها، حيث تتطلب هذه الحالة قبول هذه الدولة غير الطرف 

   .)2("المحكمة كشرط مسبق لممارسة هذا الاختصاص

  

ات السير في الدعوى أمام المحكمة ضوابط ممارسة الاختصاص وإجراء: المبحث الثالث

  الجنائية الدولية

حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مجموعة من الضوابط التي تحكم هذه الأخيرة في       

    . السير في الدعوى أمامهاإجراءات القانونية التي تحكم  القواعدلى تنظيم وتو،مباشرة عملها

  ة الاختصاصـط ممارسـضواب: ب الأولـالمطل

لقد وضع النظام الأساسي جملة من الضوابط تحكم المحكمة في ممارسة اختصاصاا، حيث حدد       

 المصادر التي يتوجب على المحكمة الاعتماد عليها يانالمحكمة، بتبالمعايير التي يتم بمقتضاها إحالة القضايا أمام 

في القضايا المعروضة أمامها، وهذا ما سنقوم ببحثه من  فضلا عن المبادئ العامة الواجب الاحتكام إليها

  :خلال الفرعين الآتيين

  القانون الواجب التطبيق أمام المحكمة الجنائية الدولية: فرع الأولـال

صل في القانون الذي يجب أن تطبقه المحكمة عند الفلنظام الأساسي للمحكمة من ا )21 (المادةحددت 

  :وفق التسلسل التالـيالقضايا المعروضة عليها 

النظام الأساسي بما يتضمنه من قواعد محددة للاختصاص الموضوعي والشخصي والزمني وأركان  -1

 حيث يمكن للمحكمة أن تستعين في تفسير .الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة

 من نظامها الأساسي، )9(في المادة بأركان جرائم الحرب الواردة  وتطبيق المواد المتعلقة بتعريف الجرائم

 المفصلين لأركان الجرائم الواردة في نظام المحكمة وقواعد الإجراءات بالإضافة إلى تقريري اللجنة التحضيرية

  .اتـوالإثب

                                                 
 ضمن إطار مسائل صل الموالي، نستعرضها في الفأثناء التطبيق العملية القانونيير بعض الصعوبات ـيث) 12(تجدر الإشارة إلى أن تطبيق نص  المادة  - )1(

  .ةـالمقبولي
  .117، ص سابقمرجع ة، ـوسن تمر خان بكس - )2(
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 يكون ذلك مناسبا، المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده بما في ذلك حيثما -2

المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة، حيث تعتبر المعاهدات الدولية من أهم مصادر 

ة للعدل الدولي ومحكمة القاعدة القانونية الدولية، وهو ما جاء في النظام الأساسي لكل من المحكمة الدائم

على الجرائم التي تختص  قضاة المحكمة دات الدولية الواجبة التطبيق من قبلويقصد بالمعاه. العدل الدولية

اتفاقيات :  منها على سبيل المثالمن النظام الأساسي، )5( المحكمة بالنظر فيها والمنصوص عليها في المادة

، واتفاقية منع وقمع جريمة إبادة الجنس 1977 لإضافيين لعاموبروتوكوليها ا 1949 جنيف الأربعة لعام

  كافةوالاتفاقية الدولية للقضاء على 1966  لعامالإنسانالعهدين الدوليين لحقوق ، 1948 البشري لعام

 ،1973 ، الاتفاقية الدولية لمنع وقمع جريمة الفصل العنصري لعام1965  لعامأشكال التمييز العنصري

  .)1(ةـاهدات الدولية المتعلقة بالجرائم التي تنظرها المحكموغيرها من المع

من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم، فقد اعتبرت محكمة ستخلصها المبادئ العامة للقانون التي ت -3

 مبادئ القانون مصدرا هاما لقواعد القانون الدولي، اعتمدت عليه في العديد من أحكامها العدل الدولية

لم تمنح للمحكمة مكنة الاستعانة ) ج/21/1 (لكن المادة. صور التي شابت المعاهدات الدوليةلسد أوجه الق

 وإنما حصرا فيما قد تستقيه المحكمة من مبادئ عامة من التشريعات الوطنية بكل المبادئ العامة للقانون

 العامة للقانون التي تستخلصها من  حيث سيكون على المحكمة تطبيق المبادئ،للنظم القانونية في العالم

 التي من عادا أن تمارس ولايتها القضائية على الجريمة  خاصة القوانين الوطنية للدولالقوانين الوطنية

 ولا مع أحكام القانون الأساسي للمحكمةالدولية، على ألا تتعارض تلكم المبادئ مع أحكام النظام 

  . )2(الدولي

 دون أن تحتكم إلى فقه قضائها )21/2(  حسب المادةلدولية، يمكنحكمة الجنائية ا للمالقرارات السابقة -4

 إلا أنه لن تتاح لها هذه الإمكانية إلا بعد أن تقطع أشواطا في ممارسة ولايتها .أن تكون ملزمة بذلك

مصادر تشكل لاحقا مصدرا من القضائية الدولية، ويتجمع لديها كم من الأحكام والقرارات من شأا أن 

  .قانون المحكمة

معايير من مراعاة احترام  )21( لابد للمحكمة في تطبيقها وتفسيرها للقانون عملا بالمادةوأخيرا،       

معترف به في  أساس  بعدم التمييز القائم علىا المعترف ا دوليا، وخاصة فيما يتعلق منهالإنسان قحقو

  .)3()21(ادة ـالم )3( رةالقانون الدولي والذي ذكرت معظم صوره في الفق

يتضمن الأحكام الخاصة التي ينبغي للمحكمة أن تحدد ا القانون الواجب  )21( وإذا كان نص المادة      

بمعنى أن مضمون هذه يتضمن القاعدة الأساسية المتعلقة بالموضوع نفسه،  )10( ، فإن نص المادةالتطبيق

                                                 
 .332، صسابقمرجع عمر محمود المخزومي،  - )1(
 .176، ص سابقمرجع لندة معمر يشوي،  - )2(
، ص 2007 مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،: بيروت، الطبعة الأولى، الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي الجزائي جعفر، علي محمد -  )3(

89.  
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من النظام الأساسي لمحكمة  )38( ربعة المنصوص عليها في المادةالأخيرة يحيل إلى مصادر القانون الدولي الأ

 )10( بين مصادر القانون الواجب التطبيق في المادةومن ثم فإنه في حالة تعارض " .العدل الدولية

فإنه طبقا لقواعد تفسير معاهدة فيينا لقانون المعاهدات ، )21(والأحكام الخاصة التي أوردا المادة 

فإن قصد الأطراف هو الذي يتحكم، وفي هذه الحالة فإن الأطراف لم يقصدوا  1969 المعتمدة عام

وبناء ، السالفة الذكر )38 ( المادةوالواردة في )10( مصادر القانون الدولي المشار إليها في المادة تحديد

واضعي بسبب قصد  )10( يخضع لعمومية نص المادة )21( فإن التحديد الوارد في نص المادةعلى ذلك 

كذلك فإن  تكن الحالة إذا لم(ه ـي أنـ يرى الأستاذ بسيونوهنا. )قصد من صاغوها (هذه المادة

  .)1("))10( ادةـقد يقيد من العمومية الواردة بالم) 21( وارد في المادةـالتحديد ال

  

  ة للقانون الجنائيـالاستناد إلى المبادئ العام: يـرع الثانـالف

 منمواده  في لقانون الجنائيالعامة لبادئ المالأساسي للمحكمة أهم  من النظام  الباب الثالثيورد      

وإن كان النظام قد تضمن في أبواب أخرى نصوصا ذات صلة ذه المبادئ، حيث تشير ، )33إلى  22(

، )2(ئيةإلى عدم رجعية القوانين الجنالا جريمة إلا بنص، ولا عقوبة إلا بنص، و: إلى أنه) 24، 23، 22 (المواد

من الباب الثاني للنظام  )20(فضلا عن القاعدة التي تمنع من محاكمة الشخص مرتين والتي أوردا المادة 

   :   يـا فيما يلـويمكن إجماله .الأساسي

  )Principle Of Legality ()شرعية الجريمة وشرعية العقوبة (دأ الشرعيةـمب: أولا

 لا يجوز محاكمة بمعنى. فعل الإجرامي، ومن ثم المعاقبة عليهبأن يكون هناك إطار شرعي لليقضي       

ومعاقبة شخص عن فعل ارتكبه إلا إذا كان القانون الساري المفعول يجرم هذا الفعل بنص صريح يحدد 

  .أركانه وعناصره، كما يحدد العقاب الواجب عليه

، كثيرا )لا جريمة إلا بنص(ه الأول ، خاصة فيما يتعلق بشقوعلى هذا فقد أثار اعتماد مبدأ الشرعية      

من الجدل أثناء اجتماعات اللجنة التحضيرية وخاصة أنه يسير مع المبدأ القانوني الذي يقول بعدم جواز 

 العرف كمصدر للتجريم، مما يعني وجوب التنسيق بين هذين المبدأين، وخاصة أنه لم يكن من اعتماد

 أية إشارة لمبدأ ام الأساسي للمحكمة دون أن يتضمن هذا الأخيرالممكن للدول أن تقبل الانضمام إلى النظ

                                                 
 .24، 23، ص سابقمرجع ، -مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي –المحكمة الجنائية الدولية ي، ـمحمود شريف بسيون - )1(
   .226، 225، ص سابقمرجع فـريتس كالسهوقن ولـيزابيت تسغفلد،  - )2(
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وهكذا  .)1(لا جريمة إلا بنص وما يستتبعه من عدم جواز القياس خشية إساءة المحكمة للسلطات المناطة ا

   .)لا جريمة إلا بنص(وان ـعن الذي يحمل )2()22( تم التوصل إلى نص المادة

 بصفته الأساسية كمصدر للتجريم فيما تقضي بالاعتراف للعرف )3 (قرةوتجدر الإشارة إلى أن الف      

  . عبارة خارج إطار النظام الأساسييتعلق بالجرائم الدولية عموما، وهو ما أشارت إليه

من النظام  )23( أوردت هذا المبدأ المادة، )لا عقوبة إلا بنص( الثاني من مبدأ الشرعية انبعن الجو     

 يجوز معاقبة أي شخص تقوم المحكمة بإدانته إلا بإتباع ما تنص عليه الأحكام الواردة في الأساسي، بحيث لا

من النظام الأساسي أهم القواعد المتعلقة بالعقوبات  )78، 77( نظامها الأساسي، كما تضمنت المادتان

 في دنيا والقصوى ال خلا من أي تفصيل للحدود من طرف المحكمة، إلا أن النظام الأساسيالواجبة التطبيق

    .عقاب الجرائم الثلاثة التي تدخل في اختصاص المحكمة

  )non bis in idem (مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاا مرتين: اـثاني

ويقضي هذا المبدأ بأنه لا يجوز محاكمة الشخص مرتين عن الجرم أو السلوك نفسهما، فاعتماد هذا       

من النظام الأساسي ينظم اختصاص هذه المحكمة، حتى لا يتعارض مع القضاء  )3()20( المبدأ في المادة

 على منع إعادة محاكمة شخص أمام المحكمة الجنائية - تطبيقا لهذا المبدأ-حيث تنص هذه المادة. )4(الوطني

 أخرى كما أنه لا يجوز لأية محكمة، )20/1 (الدولية إذا كانت هذه الأخيرة قد أدانته أو برأته المادة

 إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية قد برأته أو )5(محاكمة شخص عن الجرائم المشار إليها في المادة ) وطنية(

  .)20/2( أدانته المادة

التي تختص بالنظر فيها إذا وبالمقابل لا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة أي شخص عن الجرائم       

حكمها عليه، غير أن النظام الأساسي للمحكمة يعلق تطبيق هذه الحالة كانت محكمة أخرى قد أصدرت 

ا وفصلت في قد مارست اختصاصها فعلي الدعوى شرط أن تكون المحكمة التي نظرت أو استثناءعلى 

  . )5(الأفعال بشكل موضوعي

                                                 
 .138، ص سابقمرجع سوسن تمر خان بكة،  - )1(
ضمن الجرائم الأساسية التي تدخل في اختصاصها    أن تباشر المحكمة اختصاصها على الأشخاص الذين يرتكبون أفعالا تندرج- 1 :هذه المادةتقتضي  - )2(

التحليل أو  لا يجوز توسيع مضمون الجريمة ب-2. المحكمة، وبذلك لا ينعقد اختصاص المحكمة بالنسبة للجرائم المرتكبة قبل دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ

 يجوز تكييف - 3 .القياس عما هو وارد في أحكام النظام الأساسي، وفي حالة وجود غموض ينبغي أن يفسر لصالح الشخص محل التحقيق أو المتابعة أو الإدانة

 .ارج إطار النظام الأساسي للمحكمـةأي سلوك على أنه سلوك إجرامي بموجب القانون الدولي خ
الشخص الذي : " يـكمايلوذلك  الخاصة بجريمة العدوان،"  مكرر8: "بإضافةأثناء المؤتمر الاستعراضي عدلت ) 20/3( أن  المادة   تجدر الإشارة إلى- )3(

 مكرر لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس 8 أو 8 أو 7 أو 6محظورا أيضا بموجب المـادة يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون 

 ...".ك إلا إذا كانت الإجراءاتالسلو
 .61، ص مرجع سابق ،جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانيةسهيل حسين الفتـلاوي،  - )4(
لم يقم هذا يدل على أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وفي هذا يرى الأستاذ فتوح عبد االله الشاذلي، أن ). 20(من المادة ) 3(نظر الفقرة ا - )5(

بإعمال هذا المبدأ على إطلاقه لعدم إقراره الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية بخصوص جريمة من الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة، وإنما 

=    سي هذه الرقابة فإنه لم يجعل من اختصاص  بأنه بإقرار النظام الأسا الأساس يرى الأستاذ فتوحفرض عليها نوعا من الرقابة للتحقق من جديتها، وعلى هذا
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ن الدولة لمصلحة وعلى الرغم من أن مؤتمر روما لم يتعرض بعمق لمسألة العفو العام، الذي قد يصدر ع      

من النظام الأساسي يمكن تفسير  )17( ، فإنه وفقا للمادةمرتكبي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

في التحقيق أو إقامة الدعوى، وبالتالي فإن هذا العفو من طرف المحكمة كحالة من حالات عدم رغبة الدولة 

 ويمكن محاكمته حتى ولو استفاد من كمة الجنائيةلاختصاص المحالمتهم بارتكاب مثل هذه الجرائم يخضع 

أما إذا صدر هذا العفو بعد التحقيق العفو العام، شريطة أن يكون هذا العفو قد صدر قبل التحقيق معه، 

  .)1()ب-17/1( معه من قبل الدولة فإن المحكمة لا يمكن لها أن تنظر فيها على أساس المادة

  )Retroactivity The Principale Of Non (لأشخاصمبدأ عدم رجعية الأثر على ا:اثالث

يعتبر مبدأ عدم الرجعية من أهم نتائج مبدأ الشرعية، والذي يمنع العقاب عن فعل لم يكن مجرما حال       

ويتنازع حيال هذا المبدأ اتجاهان من فقه القانون الدولي الجنائي، يذهب أحدهما إلى عدم الأخذ . ارتكابه

ية في هذا القانون لأن نص التجريم المكتوب ما هو إلا مجرد كاشف لعرف سابق يجرم بمبدأ عدم الرجع

لجنائي على غرار في القانون الدولي ا  الأخذ بمبدأ عدم الرجعيةورةالسلوك، بينما يرى الاتجاه الآخر ضر

  .)2(القانون الداخلي

م الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هذا ، اعتمد النظاقة عن إنشائهاوخلافا لما ساد في المحاكم الساب      

ففي الوقت .  الزمني للمحكمة سبق التعرض له في إطار الاختصاصوقد )24/1، 11(المبدأ في المادتين 

الذي اعتمدت فيه هاتان المادتان مبدأ عدم رجعية النظام الأساسي للمحكمة بعدم المساءلة بموجب أحكامه 

 الوارد على هذا المبدأ، والذي ءبالاستثنا )24( من المادة )2( الفقرة، جاءت عن سلوك سابق لبدء نفاذه

 المتهم تطبيقا لقاعدة القانون الأصلح ظام الأساسي إذا كان ذلك في مصلحةيقضي برجعية أحكام الن

للمتهم المعروفة في القوانين الجنائية الوطنية، حيث يرفع صفة الجريمة عن السلوك الذي كان مجرما وقت 

  .)3( التي كانت مقررة له عند ارتكابهابه، أو يخفف العقوبة عن تلكارتك

 تشير في ظاهرها إلى مفهوم واسع لمبدأ رجعية القانون الأصلح  بعض الفقهاء أن هذه الفقرةقد أشارو      

أركان الجرائم أو القواعد  وأ الأساسي للمحكمةللمتهم، قد يشمل أي تعديل قانوني يطرأ على النظام 

 القوانين الوطنية، مما قد يثير إشكالية قانونية في حالة ما إذا حتى  الواردة فيه، أوالإثباتجرائية وقواعد الإ

قامت دولة تنظر في قضية معينة تدخل في ذات الوقت ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار 

و أن تسمح بأسباب انتفاء  بفرض عقوبات أخف أ الجرائمعقوباتقانون لمصلحة المتهم، كأن تعدل 

                                                                                                                                          
انون الوطني المحكمة الجنائية الدولية اختصاصا مكملا للولاية القضائية الوطنية، وإنما جعل منها جهازا قضائيا يقوم بمراقبة القضاء الوطني فيما يختص به طبقا للق= 

 .175ص ، سابقمرجع فتوح عبد االله الشاذلـي، : من جرائم دولية، انظـر
 .62، 61، ص سابقمرجع دوس فلاح الرشيدي، ـم - )1(
  .141، ص سابقع مرج سوسن تمر خان بكة، - )2(
 .253، ص سابقمرجع فتوح عبد االله الشاذلي،  - )3(
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المسؤولية الجنائية غير تلك المنصوص عليها في النظام الأساسي، ودون أن تعتبر المحكمة ذلك الإجراء تعبيرا 

         .)1(اية الشخص من المسؤولية الجنائيةعن عدم رغبة تلك الدولة في حم

  )Non- Applicability Of Statute Of Limitations(بالتقادممبدأ عدم سقوط الجرائم :ارابع

المتهم فرصة للعودة والانخراط في إذا كانت القوانين الجنائية الوطنية تعترف بمبدأ التقادم لإعطاء       

 التي تتميز ا الجرائم اتمع بشكل سليم بعد مرور زمن محدد على ارتكاب الجريمة، فإن الطبيعة الخطرة

في إطار القانون الدولي الجنائي، وهذا ما استندت إليه الجمعية العامة الدولية دفعت لعدم تطبيق هذا المبدأ 

حيث نصت في ، )2(1968  ضد الإنسانية لعامدم جرائم الحرب والجرائمعند إقرارها لاتفاقية عدم تقا

 على أن إخضاع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من ديباجة الاتفاقية المذكورة) 7و 6 (الفقرتين

، يثير قلق اتمع الدولي لحيلولته دون معاقبة  الداخلي التي تعترف بتقادم الجرائم العاديةالقانونلقواعد 

   .ادم هذه الجرائمـ عن تلك الجرائم، ولذلك تقر بمقتضى هذه الاتفاقية مبدأ عدم تقالمسؤولين

 وبموجب العبارة .)3(حكمةمن النظام الأساسي للم) 29 (في المادة  صراحةراد هذا المبدأـإيجاء وقد       

 .الأخيرة من هذه المادة لن تستطيع الدول الأطراف وضع أي قيد زمني لتحمي مواطنيها من العقاب

  ةـة الفرديـة الجنائيـ المسؤوليادئمب: خامسا

 كما قد يختلف في القوانين الوطنية ،آخرسؤولية الجنائية من نظام قانوني إلى يختلف أسلوب إسناد الم      

 لذلك كان الوصول لإجماع حول هذه المسألة من أصعب ما واجهه .لتي تتبنى نظاما قانونيا واحداا

المفاوضون في مؤتمر روما أثناء صياغة النظام الأساسي، وقد توصل هؤلاء إلى صياغة تم التعرض من خلالها 

من  )28، 27، 26، 25( وادهإلى مجمل المسائل المتعلقة بالمسؤولية الدولية الجنائية الفردية في كل من م

المسؤولية الجنائية "هي المادة الوحيدة التي حملت عنوان  )25( ، وإن كانت المادةالنظام الأساسي

  . )4("ةـالفردي

  ة بالسير في الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدوليةـ المتعلقالإجراءات: المطلب الثاني

لنظر في إحدى الجرائم الداخلة في كمة الجنائية الدولية باختصاص للمحالاكما أوردنا أعلاه، ينعقد       

  .)17 و 12(المادتان تضمنتها  اختصاصاافر شروط مسبقة لمباشرة اتوب، اختصاصها

 يتوجب علينا إلقاء  أمام هذه المحكمة،إتباعها السير في الدعوى الواجب إجراءاتنتمكن من دراسة       ول

 ، أيختصاص المحكمة من قبل المخول لهم رفعهاالضوء على مختلف مراحل الدعوى الجنائية بدءا بتحريك ا

                                                 
  .142، ص سابق مرجع  سوسن تمر خان بكة،- )1(
، 2008 ، للطباعة والنشر والتوزيعةـدار هوم: ، الجزء الأول، الجزائر مـادةشرح اتفاقية روما مـادة: المحكمة الجنائية الدوليةة، ـنصر الدين بوسماح - )2(

  .120ص 
 ". لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه:" يـعلى النحو التال  وردت - )3(
  .، وانظر أيضا الاختصاص الشخصي أعـلاه145، ص سابقمرجع ر خان بكة، سوسن تم - )4(
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ثم ، )فرع ثان( لمحاكمة فا، المتابعةالتحقيقإجراءات ثم  ،)فرع أول(آلية تحريك الدعوى أمام هذه الهيئـة 

أحكام التعاون الدولي التنفيذ ضمن ، وأخيرا )لثفرع ثا( صدار الأحكام وطرق الطعن فيهاالتطرق لإ

  .)فرع رابع (والمساعدة القضائية

  ة تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدوليةـآلي: رع الأولـالف

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الحالات التي تمارس فيها المحكمة )1()13( حددت المادة      

  :الاتـمن نظامها الأساسي، إذ تشمل هذه الح )5( ائم المنصوص عليها في المادةاختصاصها على الجر

  الإحالة من قبل الدولة الطرف في النظام الأساسي: أولا

تقوم هذه الدولة بإحالة حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر قد ارتكبت، فتطلب من المدعي العام       

من الجرائم الداخلة ام لشخص أو لعدة أشخاص عن ارتكاب جريمة يتعين توجيه الاالتحقيق فيما إذا كان 

   .)2(اـ المتوافرة لديها لتدعيم ادعائهضمن اختصاصها، على أن تقدم للمدعي العام كل الوثائق

  )3(يـالإحالة من قبل مجلس الأمن الدول: اـثاني

 يصدره وفقا للفصل السابع من وتكون بإحالة مجلس الأمن لقضية ما إلى المدعي العام بموجب قرار      

على كل الدول  )4(اختصاصا عالميا إجبارياميثاق الأمم المتحدة، وهي الحالة الوحيدة التي تمنح فيها المحكمة 

  .بما فيها غير المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة

شرط الاختصاص  )12( ويلاحظ على هذه الإحالة، أا الحالة الوحيدة التي لم تراع فيها المادة      

لإقليمي للدولة التي ترتكب على أراضيها الجرائم محل اختصاص المحكمة، أو الاختصاص الشخصي المرتبط ا

بجنسية المتهم بارتكاب أحد الجرائم السالف ذكرها، وعلى كل حال فإن الإحالة من مجلس الأمن لأي 

طراف، حيث أا لا تلزم المدعي العام بمباشرة قضية تحمل ذات القيمة القانونية للإحالة من قبل الدول الأ

                                                 
(1)- Doreid Becheraoui, op. cit. , p. 351-357. 

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 14(المادة  - )2(
، حيث أثارت المحكمة سواء بالإحالة أو بالتأجيل دوره تجاه قد عارضتأن معظم الوفود  ، سلطة مجلس الأمن في تحريك الدعوىبخصوص ينبغي الإشارة - )3(

ول خاصة ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن احتمال ظهور تنازع بين اختصاص المحكمة ووظائف الس، إذ يمكن حدوث حالات تتزامن فيها بعض الد

ص المحكمة في كل متابعة المحكمة لقضية ما مع إصدار الس لقرار يتعلق بالنظر في نفس الموضوع، وبناء على ذلك قدم اقتراح يقضي بالاستبعاد التلقائي لاختصا

وفي النهاية تم التوصل إلى حل وسط يمكن الس . س، كون هذا الاقتراح غير مقبول يضر بالمحكمة وينقص من مصداقيتهاحالة تكون محل دراسة من قبل ال

وهو ما حدث في قضية دارفور -) ب/13(المادة من أن يصدر قرارا بموجب الفصل السابع يحيل به قضية إلى المحكمة مثله مثل الدول الأطراف أو المدعي العام 

 فيفري 26 في 1970، وقضية ليبيـا مؤخرا بناء على قرار مجلس الأمن رقم )التي ستكون محلا لدراستنا (1593بموجب قرار مجلس الأمن رقم ) السودان(

 أو أن يصدر قرارا يطلب فيه تأجيل التحقيق أو المتابعة .- لدولية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية ا15/02/2011 لإحالة الوضع القائم فيها منذ –2011

من النظام الأساسي للمحكمة، وهـذا الأمر سيشكل عائقـا أمام ممارسة المحكمة لاختصاصاا، لاسيما ) 16(لمدة اثني عشر شهرا قابلة للتجديد بموجب المادة 

بحث مقدم إلى الندوة ، "المحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بمجلس الأمن"محمد هاشم ماقورا، :  انظـر.إذا تعلق الأمر بقضية لا يرغب مجلس الأمن في إثـارا

 42، ص 2007 أيار 11- 10، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، الفترة ) وآفاق المستقبل- الواقع- الطموح(الجنائية الدولية الدائمة   حول المحكمةالدولية

  .  ل سلطة مجلس الأمن في هذا الشأن ضمن دراستنا للفصل التاليو سنتناو. وما بعدها
 .243، ص 2007دار الثقافة للنشر والتوزيع، : ، الطبعة الأولى، الأردنالمحكمة الجنائية الدولية جريمة العدوان في ظل نظامنايف حامد العليمات،  - )4(
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الدعوى، بل سيكون عليه أولا التأكد من كفاية الأدلة وكوا تشكل أساسا معقولا للمحاكمة حتى 

  .)1(ةـة الدعوى أمام المحكمـ التأكد من مدى مقبولييتمكن من مباشرا، بمعنى

  )2(مباشرة المدعي العام للتحقيق من تلقاء نفسه: ثالثا

 بالسلطة التلقائية للمدعي العام، المقترنة بقرار الأساسي للمحكمةمن النظام  )15( تعترف المادة      

 ومفاد ذلك أن المدعي العام عندما يرى .مهيدية من أجل إجراء هذا التحقيقللتفويض صادر عن الدائرة الت

من أجل الحصول على إذن  التمهيديةأن هناك سببا معقولا لبدء التحقيق، يقوم بتقديم طلب إلى الدائرة 

بتفويض الأخيرة بالأسس التي اعتمد عليها المدعي العام، فإا تقوم  لإجراء التحقيق، وإذا ما اقتنعت هذه

وحتى إذا رفضت هذه الدائرة طلب المدعي العام ببدء التحقيق، فإنه يستطيع . )3(هذا الأخير بفتح التحقيق

، فإذا ما حصل على التفويض  حقائق وأدلة جديدة بالنسبة للقضية نفسهابدت لهإعادة تقديم الطلب إذا 

 والمنظمات غير فإنه يبدأ التحقيق على أساس المعلومات الجديدة التي أتيحت له من المنظمات الحكومية

  .)15/5( ة جديدة المادةـوفي ضوء أدل )4(الحكومية عن الحالة ذاا

  ةـة والمحاكمـلمتابعإجراءات التحقيق، ا: يـرع الثانـالف

تنظيم الإجراءات الواجب إتباعها بدءا من الخطوات الواجب للمحكمة  الأساسي النظامتضمن       

  :يـاتخاذها قبل التحقيق وصولا إلى المحاكمة، وهذا ما سنتناوله على النحو التال

  ةـإجراءات التحقيق والمتابع: أولا

 الجنائية الدولية في بابه الخامس، تسعة مواد تتعلق بإجراءات لقد أفرد النظام الأساسي للمحكمة        

التحقيق والخطوات الواجب إتباعها للبدء فيه، تبدأ بالسلطات الممنوحة للمدعي العام ثم وظائف الدائرة 

  : يـ كمايلذلكسنتعرض لمة، والتمهيدية وسلطاا ثم اعتماد التهم من قبل المحك

  : )5(ام واجبات وسلطات المدعي الع/أ

 والتي )53(على مرحلة الشروع في التحقيق من جانب المدعي العام، التي تضمنتها المادة       نقف أولا 

تقضي بشروع المدعي العام عند تلقيه الدعوى في التحقيق بعد تقييم المعلومات المتاحة له، ما لم يقرر بعد 

  .ىالقيام ذا الإجراء عدم وجود أساس معقول لمباشرة الدعو

                                                 
 .47، ص سابقمرجع ، - لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسيمدخل –المحكمة الجنائية الدولية ونـي، يريف بسمحمود ش - )1(
  الدول، خاصة الولايات المتحدةشديدا من قبل بعض  واجه هو الآخر تخوفاة مباشرة التحقيق من تلقاء نفسهر بالذكر أن منح المدعي العام سلطجدي - )2(

دول أو مثقلا بالدعاوى السياسية، حيث يرى هذا الاتجاه أن الدول الأطراف ومجلس الأمن هما الجهتان  من أن يصبح المدعي العام لعبة سياسية بين الوروسيا

الوحيدتان التي تؤول إليهما سلطة تحريك اختصاص المحكمة، غير أن هذه الاعتراضات لاقت صدا من جانب رأي أغلبية الدول، الذي مثل حلا وسطا أدرج في 

للتفصيل . على أنه يمكن للمدعي العام أن يبادر بفتح التحقيق من تلقاء نفسه شريطة حصوله على ترخيص من الغرفة التمهيدية، والذي ينص )15(نص المادة 

 . وما يليها170، ص سابقمرجع درازان دوكـيتش، : أكثر انظـر
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )4 و 15/3(المادة  - )3(
 .248، ص سابقمرجع  يمات،نايف حامد العل  - )4(
  المحكمة الجنائية الدولية، بربـارة بختـي، سلطات المدعي العام لدى للمزيد عن سلطات المدعي العام داخل وخارج المحكمة الجنائية الدولية، راجع،- )5(

 .2006، كليـة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، مارس  ماجستيرمذكرة
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واعي المثيرة دوعند اتخاذ هذا الأخير القرار في الشروع في التحقيق يتوجب عليه التحقق من توفر ال      

تحديد ، )17( لوجود جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، التأكد من مقبولية الدعوى إعمالا لأحكام المادة

في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح اني ما إذا كان التحقيق من شأنه أن يخدم مصالح العدالة أم لا، آخذا 

.  يكون في صالح العدالةعليهم، بالإضافة إلى وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن إجراء التحقيق لن

 أن  أو أن هذا التحقيق لا يخدم مصالح العدالة وجب عليهوإذا تبين له عدم وجود أسباب مبررة للتحقيق

  .)1(ة بذلكـيعلم الدائرة التمهيدي

وقد يتبين للمدعي العام بناءا على التحقيق الذي أجراه عدم وجود أساس كاف للمقاضاة، كأن       

 غير تلك التي تختص المحكمة بالنظر فيها، أو أن تكون الدعوى غير تكون الجرائم الواردة في قرار الإحالة

عي العام، آخذا في اعتباره خطورة ، أو إذا رأى المد)17( مقبولة لأي من الأسباب التي أوردا المادة

أو دوره في الجريمة المطروحة، أن الجريمة، مصالح اني عليهم وسن وصحة الشخص المنسوب إليه الجريمة، 

  .ةـهناك مع ذلك أسبابا جوهرية تدعو للاعتقاد بأن إجراء تحقيق لا يخدم مصالح العدال

حقيق، بعدم وجود أساس كاف للمقاضاة وأن إجراء  على التا يتخذ المدعي العام قراره بناءولم      

المحاكمة لا يحقق الغاية المنشودة، وجب عليه إبلاغ الدائرة التمهيدية والدولة المقدمة للإحالة أو مجلس الأمن 

ه الدائرة وبمبادرة منها أو بالنتيجة التي انتهى إليها والأسباب التي بنيت عليها هذه النتيجة، ومن ثم يجوز لهذ

 إذا كان هو من أحال  على طلب مقدم من الدولة التي قامت بالإحالة أو بطلب من مجلس الأمنناءب

ب منه إعادة النظر في القضية، أن تراجع القرار الذي اتخذه المدعي العام بعدم مباشرة التحقيق، ولها أن تطل

ادرة منها، مراجعة قرار المدعي  وبمب-ما سبق- كما يجوز للدائرة التمهيدية بالإضافة إلى ، )2(ذلك القرار

العام بعدم إجراء التحقيق إذا استند في ذلك القرار إلى سلطته التقديرية في تقدير مدى خطورة الجريمة 

 يكون ومصالح اني عليهم ووجود أسباب جوهرية تحول دون تحقيق مصالح العدالة، ففي هذه الحالة لا

 -في أي وقت-ويمكن للمدعي العام  .ماده من طرف هذه الدائرةقرار المدعي العام نافذا إلا إذا تم اعت

وصل إلى معلومات أو وقائع العدول عن قراره بأن يعيد النظر فيه فيباشر التحقيق أو المتابعات إذا ت

  .)3(جديدة

من النظام  )54( سلطات المدعي العام في التحقيق، فقد تضمنتها المادةوأما بالنسبة إلى واجبات        

 يقوم المدعي العام بإجراء لأساسي للمحكمة، فمن أجل إثبات الحقيقة وسعيا منه لتحقيق العدالة،ا

 التحقيقات اللازمة بما في ذلك التنقل إلى أقاليم الدول الأطراف وعلى النحو الذي تأذن به الدائرة التمهيدية

لتحقيق واني عليهم والشهود، لجمع الأدلة، والقيام بفحصها وتقييمها وأن يطلب حضور الأشخاص محل ا

وأن يقوم باستجوام وأن يطلب تعاون أي دولة أو منظمة دولية حكومية لإظهار الحقيقة، وأن يبرم 

                                                 
 .ام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظ) 53/1(المادة  - )1(
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 3 و 53/2( المادة - )2(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 4/ 53(المادة  - )3(
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، وألزمه النظام )1(اتفاقات وترتيبات مع تلك الجهات لهذا الغرض وفي حدود ما يسمح به النظام الأساسي

التي يحصل عليها، وأن يتخذ التدابير اللازمة لكفالة سرية مات  الالتزام بسرية المعلو-في المقابل- الأساسي

كما . )2(حفاظ على الأدلة التي تحصل عليها، أو للالمعلومات أو لحماية الشهود، المتهمين أو اني عليهم

مراعاة حقوق المشتبه به أثناء التحقيق، حيث جاءت هذه ) 55(أوجب عليه النظام الأساسي بموجب المادة 

، وقد تضمنت النص على مجموعة من الضمانات ينبغي "حقوق الأشخاص أثناء التحقيق"دة تحت عنوان الما

  .على المدعي العام أن يراعيها عند إجرائه أي تحقيق

، فإنه يجوز للمدعي العام عندما يرى أن التحقيق الأساسي للمحكمة من النظام )56(وبموجب المادة       

 من شاهد، أو دة قد لا تتوافر فيما بعد لأغراض المحاكمة، لأخذ شهادة وأقوالالذي يجريه يتيح فرصة فري

بذلك، والتي يجوز لها أن ) الدائرة التمهيدية(يخطر دائرة ما قبل المحاكمة  لفحص أو جمع أو اختبار الأدلة

 هذه الحالة بتقديم حقوق الدفاع، ويقوم المدعي العام في تتخذ ما يلزم من تدابير لتراهة هذا التحقيق و حماية

ذلك تحت إشراف الأدلة التي بحوزته إلى الشخص محل القبض أو محل التحقيق، لكي يمكن سماع أقواله في 

 في هذا الشأن ومنها، تعيين خبير لتقديم المساعدة، إصدار  لتأمر باتخاذ التدابير اللازمة)3(الدائرة التمهيدية

تباعها، الإذن للشخص بالاستعانة بمحام لتمثيل مصالح الدفاع، تعليمات للمدعي العام بالتدابير الواجب إ

، وأخيرا اتخاذ ما يلزم انتداب أحد قضاة الشعبة التمهيدية أو قاض من الشعبة الابتدائية للاشتراك في التحقيق

  .ة والحفاظ عليهاـمن الإجراءات لضمان جمع الأدل

المدعي العام الإذن بالتحقيق، أن تتشاور معه يطلب فيها ويجوز للدائرة التمهيدية في الحالات التي لا       

في ذلك فإن لم تقتنع بالأسباب التي قدمها، يحق لها وبمبادرة منها إجراء هذا التحقيق بدلا من المدعي العام، 

ر في هذا الاستئناف بصفة الذي يجوز له استئناف القرار الذي اتخذته هذه الأخيرة بمبادرة منها، وينظ

  .)4(ةمستعجل

ن النظام الأساسي للمحكمة، قد قيد من السلطة الممنوحة للمدعي العام بإقراره وتأسيسا لما سبق، فإ      

لنظام رقابي أو كله للدائرة التمهيدية، مما يعكس تأثره بالنظام القضائي اللاتيني، حيث تعتبر هذه الرقابة 

دخل ضمن اختصاص المحكمة، لذلك يكون من الداخلية مشروعة قياسا بخطورة الجرائم الدولية التي ت

الصعب تخويل سلطة إجراء التحقيقات والمتابعات لجهة واحدة دون رقيب، حيث يمكن للمدعي العام أن 

 أو أن يتعسف في التحقيق أو المتابعة، لذلك لزم عليه الرجوع في كل مرة يسيء استعمال سلطته التقديرية

  .)5(لى هذه الدائرة لطلب الإذن منهاإ

                                                 
 .196، ص سابقمرجع ، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغيروسف الشكري، ـعلي ي - )1(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ، و54/3(دة الما - )2(
  .ة الدوليةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائي ) ب، ج- 56/1(ادة الم - )3(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )56/3( المادة - )4(
 . وما بعدها170، ص سابقمرجع درازان دوكـيتش،  - )5(
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  : وظائف وسلطات الدائرة التمهيدية/ب

 إلى )57(باقي المواد من الباب الخامس للغرفة التمهيدية، حيث أشارت المادة النظام الأساسي أفرد       

  :يـتتمثل فة، مجموعة من الوظائف والسلطات تمارسها هذه الدائر

امر والقرارات المتعلقة بالتحقيق بعد الإذن للمدعي العام بالشروع في إجراء التحقيق، حيث تصدر الأو -1

  .دراستها للطلب المقدم من المدعي العام وللمواد المؤيدة له وبدون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد

 على أمر حضور ما يلزم من عليه، أو ماثل أمام المحكمة بناء طلب شخص مقبوض بناء علىأن تصدر  -2

  .دولي، وذلك من أجل مساعدة هذا الشخص في إعداد دفاعهأو تلتمس ما يلزم من تعاون أوامر، 

 لحماية اني عليهم والشهود والأدلة والشخص المقبوض عليه أو محل ترتيبات  الضرورةالاتخاذ عند -3

  . من الدولعلقة بالأمن الوطني لأيطلب الحضور والمعلومات المت

 دولة طرف دون أن يكون قد ضمن إقليم السماح للمدعي العام باتخاذ خطوات تحقيق محددة داخل -4

 لآراء راعاابعد ماون، إذا قررت هذه الدائرة ع المتعلقة بالتعه الدولة عملا بأحكام الباب التاستعاون هذ

 أن الظروف الداخلية لهذه الدولة لا تسمح لها بإجراء التحقيقات بسبب -كلما أمكن ذلك–دولة المعنية ال

  . يمكن أن يكون قادرا على تنفيذ طلب التعاونر نظامها القضائيعدم وجود أي عنصر من عناص

 لاتخاذ تدابير حماية بغرض المصادرة، وخاصة يحق للدائرة التمهيدية أن تطلب من الدول التعاون معها -5

   .)58( لحة النهائية للمجني عليهم، عندما يكون قد صدر أمر بالقبض أو بالحضور وفق المادةمن أجل المص

في - ن النظام الأساسيم )58(  المدعي العام، تصدر الدائرة التمهيدية بمقتضى المادة طلب على وبناء     

 أمرا بالقبض أو بالحضور على الشخص إذا اقتنعت بعد فحصها للأدلة -أي وقت من بدء التحقيق

اختصاص والمعلومات بوجود أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأنه من ارتكب الجريمة التي تدخل ضمن 

التحقيق أو المحكمة، أو أن القبض يبدو ضروريا لضمان حضور المتهم أمام المحكمة لضمان عدم قيامه بعرقلة 

لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب الجريمة أو جريمة أخرى  المحكمة أو تعريضها للخطر، أو إجراءات

  . وتنتج عن ذات الظروفاصهاذات صلة تدخل في اختص

  :ةـتهم قبل المحاكماعتماد ال/ ج

، تعقد الدائرة التمهيدية في غضون حكمة الجنائيةمن النظام الأساسي للم )61( وفقا لأحكام المادة      

إلى المحكمة أو حضوره طواعية أمامها، جلسة لاعتماد التهم بحضوره فترة معقولة من تقديم الشخص 

إقرار التهم، وتتأكد من أنه قد أعلن عن موعد ومحاميه وبحضور المدعي العام، تحدد خلالها موعد جلسة 

1(ا المحتملةهذه الجلسة وتأجيلا(.  

 بكشف الأدلة بين المدعي العام وتتخذ الدائرة قبل عقد هذه الجلسة بعض القرارات الضرورية المتعلقة      

لسات تحضيرية والشخص المنسوبة إليه التهم، ويجوز أثناء عملية الكشف أن تعقد الدائرة التمهيدية ج

                                                 
  .من لائحة المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 121(القاعدة  - )1(
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كما يقوم المدعي العام بتقديم بيان مفصل . بغرض التأكد من أن هذه العملية تجري في ظروف مرضية

بالتهم وقائمة بالأدلة التي ينوي تقديمها في تلك الجلسة، إلى الدائرة وإلى الشخص المعني في مدة لا تقل عن 

  .يوما عن موعد جلسة إقرار التهم )30(

ا إذا قرر المدعي العام تعديل أو سحب أي من التهم الموجهة ضد المتهم، وجب عليه وفي حالة م      

يوما، علاوة على  )15( والمتهم بالتهم المعدلة قبل عقد الجلسة بمدة لا تقل عنإخطار الدائرة التمهيدية 

ن هذا التعديل بإضافة ، فإذا كا)1(ها تدعيما لتلك التهم في الجلسةقائمة بالأدلة التي ينوي هذا الأخير تقديم

م الجديدة أو هذا م أخرى أو باستبدال مة بأخرى أشد منها، وجب عليه عقد جلسة لاعتماد هذه الته

  .)2(أما إذا بدأت المحاكمة فيكون سحبه لأي من هذه التهم مرهونا بموافقة الدائرة الابتدائية. التعديل الجديد

جلسة اعتماد التهم، بتزويد الشخص المعني بصورة من المستند وتقوم الدائرة التمهيدية قبل عقد       

 تقديمها في الجلسة، وكذا الأدلة التي سيعتمد عليها أثناءها، وتبدأ المتضمن للتهم التي يعتزم المدعي العام

 جلسة إقرار التهم بتلاوة التهم وعرض الأدلة، ثم يبدأ رئيس الدائرة في نظر الاعتراضات أو الملاحظات التي

  .ةـأبديت بشأن هذه الأدل

جلسة في غياب  على طلب من المدعي العام، أو بمبادرة منها عقد ناءكما يجوز للدائرة التمهيدية ب      

ويكون ، من أجل اعتماد التهم التي يعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها، الشخص محل المحاكمة

  :ذلك في الحالتين التاليتين

  .الشخص عن حقه في الحضور عند تنازل -

 عندما يكون الشخص المتهم في حالة فرار أو لم يتم العثور عليه، وتكون قد اتخذت كل الخطوات -

. اللازمة لضمان حضوره أمام المحكمة لإبلاغه بالتهم المنسوبة إليه، وبأن جلسة ستعقد لاعتماد تلك التهم

 التمهيدية في ذلك تحقيقا ةلحضور، إذا رأت الدائروفي هذه الحالة يمثل الشخص مع السماح لمحاميه با

  . )3(ةـالعداللمصلحة 

 في الحضور، عدم رغبة هذا الأخير في حضور جلسة إقرار التهم، ففي  تنازل الشخص عن حقهويعني      

والتي تقوم بدورها بإجراء هذه الحالة يتقدم بطلب كتابي بذلك إلى الدائرة التمهيدية للنظر في طلبه، 

إذ يجوز للدائرة عقب موافقتها على هذا الطلب أن تأذن للشخص . شاورات تجمعها به وبالمدعي العامم

ولا يمنع عدم حضور .  وذلك باستخدام تكنولوجيا الاتصالات.المعني بتتبع الجلسة من خارج قاعة المحكمة

 الدائرة التمهيدية ليه إلىهذا الشخص الجلسة المقررة، من إبدائه ملاحظات كتابية بشأن التهم الموجهة إ

، -رغم إعلانه بالحضور أمام المحكمة-أما بالنسبة لغياب الشخص عن الجلسة بسبب الفرار  .أثناء الجلسة

فيجوز للدائرة التمهيدية أن تقرر عقد الجلسة في غيابه وحضور من ينوب عنه، وتتاح لهذا المحامي فرص 

                                                 
 . الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام ) 61/4(المادة  - )1(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )61/9(المادة  - )2(
 .نائية الدوليةمن النظام الأساسي للمحكمة الج )61/2(المادة  - )3(
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 حق الاعتراض على التهم، الطعن في الأدلة التي يقدمها ممارسة الحقوق المعترف ا للشخص المعني من

  .)1(لحالة يقدم أدلة النفي نيابة عنهالمدعي العام وتقديم أدلة نفي من جانب المتهم، وفي هذه ا

ويجب على المدعي العام أن يقدم أثناء الجلسة، أدلة كافية تدل على نسبة كل مة إلى المتهم، سواء       

، وذلك دون حاجة إلى استدعاء الشهود  أدلة مستندية أو عرض ملخص لكل الأدلةكان ذلك بتقديمه

وفي اية الجلسة تقرر الدائرة التمهيدية، إما تأجيل الجلسة  .تماع إلى شهادم أثناء المحاكمةالمتوقع الاس

التهمة، وإما أن والطلب من المدعي العام تقديم المزيد من الأدلة وإجراء المزيد من التحقيقات أو تعديل 

 لعدم كفاية الأدلة، وإما أن تعتمدها متى قررت بشأا وجود أدلة كافية، ثم تحيل ترفض اعتماد التهمة

ومتى تم اعتماد التهم ضد المتهم،  .)2(لتهم التي تم اعتمادها في الجلسةالمتهم إلى دائرة ابتدائية لمحاكمته عن ا

مسؤولة عن سير الإجراءات اللاحقة ويجوز لها أن تمارس أي وظيفة تحدد هيئة الرئاسة دائرة ابتدائية تكون 

  .)3( تلك الإجراءاتكون متصلة بعملها ويمكن أن يكون لها دور فيمن وظائف الدائرة التمهيدية ت

  :ةـإجراءات المحاكم: اـثاني

اعد العامة كرس النظام الأساسي بابه السادس للمحاكمة حيث تضمن خمسة عشر مادة، تتعلق بالقو      

حقوق المتهم، حماية اني عليهم والشهود، بالإضافة إلى حماية معلومات للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية، 

  :ه بالشرحـالأمن الوطني ومعلومات الطرف الثالث، وهذا ما سنتناول

  :المحكمة الجنائية الدولية  العامة للمحاكمة أمامالقواعد/ أ

 مجموعة من القواعد العامة تشكل الإطار العام للمحاكمات أمام المحكمة تضمن النظام الأساسي      

الجنائية، منها ما يتعلق بمكان المحاكمة، وأخرى تتعلق بسلطات ووظائف الدائرة الابتدائية التي تجري 

  .ةـالمحاكمة ومنها ما يتعلق بالجرائم المخلة بإقامة العدال

  مكان إجراء المحاكمة -1

، واستثناءا على هذا الأصل  المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي)4( مكان انعقاد المحاكمة هوصل فيالأ      

مثل توفر الكثير من يجوز للمحكمة إجراء محاكمات في دولة أخرى إذا كان ذلك في صالح تحقيق العدالة، 

المقابر الجماعية ا الأدلة كشهادة اني عليهم والشهود داخل إقليم هذه الدولة، أو وجود العديد من 

كدليل على ارتكاب المتهمين جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ضد طائفة من طوائف 

 على طلب من المدعي ويكون ذلك بناء. لى ارتكاب جرائم الحرب ضد شعبهاهذه الدولة أو كدليل ع

المحكمة مع تحديد الدولة المراد انعقاد المحكمة العام، أو من الدفاع أو بأغلبية قضاة المحكمة، موجه إلى رئاسة 

                                                 
 .461، ص سابقمرجع بدر الدين محمد شبل،  - )1(
 .343، ص سابقمرجع علي عبد القادر القهوجي،  - )2(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 61/11(المادة  - )3(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )62( المادة - )4(
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 حالة موافقة هذه الأخيرة يتخذ القضاة قرار انعقاد فيها، ثم تقوم رئاسة المحكمة باستشارة الدولة المعنية، وفي

  .)1(جلسة عامة وبأغلبية ثلثي الأعضاءالمحكمة في دولة غير دولة المقر في 

  ةـ وظائف وسلطات الدائرة الابتدائي-2

يجب على الدائرة الابتدائية أن تمارس اختصاصاا من سلطات ووظائف طبقا للقواعد الموضوعية       

والإجرائية الواردة في النظام الأساسي للمحكمة، من أجل أن تكون المحاكمات التي تجريها عادلة وسريعة، 

، ولذلك يتعين على الدائرة الابتدائية وأن تراعي أثناء تأديتها لعملها حقوق المتهمين واني عليهم والشهود

شريطة أن تكون مفهومة من طرف المتهم وأن تحديد اللغة أو اللغات التي يجب استخدامها في المحاكمة، 

يتقنها بشكل لا يضر بحقه في الدفاع عن نفسه، كما تقوم بتلاوة عريضة الاام المعتمدة من طرف الدائرة 

ين عليها تأمين علم المتهم بطبيعة التهم المنسوبة إليه ومنحه كامل الفرصة التمهيدية على المتهم، كما يتع

لاعترافه بارتكاب الجريمة أو إنكاره لأي جرم منسوب إليه، على أن إقرار المتهم بالتهم المنسوبة إليه لا 

  .يكفي لوحده للقضاء بإدانته من طرف المحكمة

عد استكمال سائر الإجراءات التي يقتضيها النظام ولا تصدر المحكمة حكمها في الدعوى إلا ب      

الأساسي ودليل قواعد الإجراءات والإثبات وخاصة بالاستماع إلى طلبات الادعاء العام واستدعاء شهود 

إما الإثبات وشهود النفي ثم الاستماع إلى الدفاع، ثم تختلي المحكمة في مداولات  سرية لتصدر قرارها 

  .)2(ة ويتعين أن يكون الحكم معللا تعليلا كاملا ويتم التصريح به بجلسة علنيعضاء أو بأغلبية الأعبالإجما

  ةـ الجرائم المخلة بإقامة العدال-3

 في الجرائم المخلة بإقامة  ينعقد اختصاصها بالنظر،كمةاختصاص المحالجرائم الداخلة في بالإضافة إلى       

، حيث يشترط في قيامها تعمد مرتكبها الأساسي للمحكمةم من النظا )70( المادةالعدالة التي نصت عليها 

 بالصدق، وتقديم شهادة الزور بعد القسمإدلاء الشاهد ب: بإقامة العدالةالقيام ا، وتعتبر من الجرائم المخلة 

، أدلة مزورة أو مزيفة، التأثير المفسد على شاهد أو تعطيل شاهد في المثول أمام المحكمة أو بإدلائه بشهادته

، بالإضافة إلى إعاقة أحد أو الانتقام منه لأدائه لشهادته، أو تدمير الأدلة أو العبث ا أو التأثير على جمعها

  بواجباته أو القيام اأو التأثير المفسد عليه بغرض إجباره على عدم القياممسؤولي المحكمة أو ترهيبه، 

عن قيامه بواجباته، قام من أحد مسؤولي المحكمة بصورة غير سليمة ولإقناعه بأن يفعل ذلك، وكذا الانت

  .)3( فيما يتعلق بعمله الرسميالمحكمة رشوة وأخيرا أخذ أو طلب أو قبول أحد مسؤولي

ممارسة المحكمة اختصاصاا بالنظر في هذه الجرائم تتشاور مع الدول وتجدر الإشارة إلى أنه قبل       

تم التوصل إلى حل مفاده تفصيل ومحل المحاكمة، بة للجريمة الأطراف التي قد يكون لها اختصاص بالنس

                                                 
 . الدولية المتعلقة بالقواعد الإجرائية وقواعد الإثباتالجنائية ة المحكمةمن لائح) 100(القاعدة  - )1(
 .الجنائية الدولية من النظام الأساسي للمحكمة) 65(و ) 64(ان ـالمادت - )2(
 .307، ص سابقمرجع براء منذر كمال عبد اللطيف،  - )3(
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 ن لائحة المحكمة م)162( القاعدة ا تضمنته قبل النظر في هذه الجرائم، والتيالمعايير التي تنظر إليها المحكمة

  . ) 1(قواعد الإجرائية وقواعد الإثباتالمتعلقة بال

سنوات أو غرامة يتم اشتراطها وفقا  )5 (لا تزيد عنوتكون العقوبة على هذه الأفعال، السجن لمدة       

من نظام المحكمة التزاما  )،أ70/4 ( معا، فقد أوردت المادةرائية وقواعد الإثبات أو العقوبتينللقواعد الإج

يوقع على الدول الأطراف بتوسيع نطاق تطبيق قوانينها الجنائية كي تتمكن من العقاب على الأفعال المخلة 

  .)2(ةـدالبإقامة الع

  :حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية/ ب

 فالمتهم هو من وجهت إليه مة محددة، أما المشتبه به فهو ميز النظام الأساسي بين المتهم والمشتبه به،      

 ، فلما تقوم بنظر الجريمة المعروضة أمامها، يجب على الدائرة)3(الشخص الذي لم توجه إليه أية مة بعد

المختصة بذلك أن تكفل عدالة المحاكمة وسرعتها وأن تتم هذه المحاكمة وفق ما ينص عليه نظام المحكمة 

أهم ولائحة الإجراءات الخاصة ا، وأن تراعي ضمانات تحقيق العدالة وتعمل على توفيرها، وتتمثل 

  :يـمايلتحمي حقوق المتهم في التي )4(الضمانات

 الذي يقضي بأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته أمام المحكمة بحكم قضائي ائي  قرينة البراءة، وهو المبدأ-

، بالإضافة إلى )5(خص على المدعي العاميصدر وفقا للقانون الواجب التطبيق ويقع عبء إثبات إدانة الش

 الجنائي، مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي تمت دراسته في إطار الاحتكام إلى مبادئ القانون الدولي

  .وعدم جواز محاكمة الشخص على فعل واحد مرتين

لدائرة الابتدائية ضرورة بيد أنه يجوز ل مبدأ علنية المحاكمة، إذ لابد أن تعقد المحاكمة في جلسات علنية، -

 في جلسات سرية، وذلك لأغراض حماية اني عليهم أو الشهود أو لحماية الإجراءاتمباشرة بعض 

  .)6(لحساسة التي يتعين تقديمها كأدلةية أو االمعلومات السر

من النظام الأساسي للمحكمة، والتي اعتبرها هذا  )67(  مراعاة حقوق المتهم المنصوص عليها في المادة-

الأخير ضمن الحد الأدنى من الضمانات الواجب مراعاا عند الفصل في التهمة الجنائية، ومنها إبلاغه 

  .يه وأسباا ومضموا، وذلك بلغة يفهمها تماما ويتكلمهابطبيعة التهمة الموجهة إل

ي يختاره ه الوقت والتسهيلات الكافية لتحضير دفاعه، والتشاور مع المحامي الذـ حقه في أن يتاح ل-

  .)7(بنفسه في جو من السرية

                                                 
 .310، 309، ص المرجع نفسه - )1(
  .269، 268، ص سابقمرجع  ، -مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي –لجنائية الدولية المحكمة ا ي،ـمحمود شريف بسيون - )2(
 .203، ص سابقمرجع  ،القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير علي يوسف الشكري، - )3(
  .280، ص سابقمرجع  عصام عبد الفتاح مطر، - )4(
 .الجنائية الدولية ساسي  للمحكمةمن النظام الأ) 2، 66/1(المادة  - )5(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )64/7( المادة - )6(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )، ب67/1( المادة - )7(
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  . حقه في عدم تأخير المحاكمة دون سبب يوجب ذلك-

بأن له الاستعانة بمدافع وفي أن توفر له المحكمة هذه المساعدة  حقه في محاكمته حضوريا، وحقه بالعلم -

مكانيات الكافية القانونية، ودون أن يلتزم بدفع أية أتعاب لقاء هذه المساعدة، إذا لم تكن لديه الإ

   .)1(لتحملها

حقه في مناقشة شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة محام، وأن يؤمن له حضور واستجواب شهود النفي  -

  نفس الشروط المتعلقة بشهود الإثبات، ويكون من حق المتهم أيضا إبداء أوجه الدفاع وتقديم أدلة أخرىب

  .)2( النظام الأساسي هذامقبولة بموجب

 تحقيقا للعدالة، من حق المتهم الاستعانة بمترجم شفوي كفء مجانا، وفي الحصول على الترجمات -

 التي يفهمها فهما بلغة غير اللغةعليها  كمة أو مستندات معروضةإجراءات أمام المحالتحريرية إذا كان ثمة 

  .)3(تاما ويتكلمها

 على أنه تقرير  حقه في عدم الشهادة ضد نفسه، وله أن يلتزم الصمت، دون أن يؤخذ هذا الصمت-

  .)4(للذنب أو البراءة

كما لا .  يحلف اليمين ومن حق المتهم أيضا أن يدلي ببيان شفوي أو مكتوب للدفاع عن نفسه دون أن-

   .)5(لإثبات أو واجب الدحض على أي نحويفرض على المتهم عبء ا

 ممكن، عن الأدلة التي في حوزته، والتي يعتقد  وقتللدفاع وفي أقرب يجب على المدعي العام أن يكشف -

  .)6( أدلة الادعاء، أو تخفيف ذنبه أو التي قد تؤثر على مصداقيةأا تظهر أو تميل إلى إظهار براءة المتهم

  :ي عليهم والشهودـحماية ان/ ج

على أنه يجوز للمحكمة اتخاذ تدابير لحماية الضحايا والشهود ) 68/2(  في المادةالأساسي النظام       نص

، إضافة  على مبدأ علنية الجلسات الذي أقره نظام المحكمة استثناءاالإجراءيشكل هذا بالوسائل الملائمة، إذ 

وعة من الأحكام التي توجب حماية التوازن النفسي والحياة م مجالمتضمنة حة الإجراءات والإثباتئإلى لا

لاستجواب من الخاصة لشهود وضحايا الاعتداءات الجنسية، وبالتالي لا يكون من الضروري الخضوع 

  .تقبل الشهادةل جانب الطرف الآخر

، أيدت غالبية الدول حملة الضغوط ي للمحكمةوخلال المفاوضات التي دارت حول النظام الأساس      

مما أدى في النهاية إلى اعتماد ، الإنسان بالدفاع عن الضحايا وبحماية حقوق عنيةالتي مارستها المنظمات الم

 إنشاء لائحة مجموعة من الأحكام توفر للضحايا مجموعة من الضمانات، اتخذت بعدا إضافيا بفضل

                                                 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )، د67/1( المادة - )1(
 .ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن الن )، ه67/1( المادة - )2(
  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، و67/1( المادة - )3(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )، ز67/1( المادة - )4(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) ط- ، ح67/1( المادة - )5(
 . النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن )67/2(المادة  - )6(
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بالضحايا  النص على إمكانية استعانة المدعي العام) 15/2(ضمنت المادة ، حيث ت)1(الإجراءات والإثبات

الحق في لالتماس معلومات إضافية تمكنه من الشروع في التحقيق، دون أن ينطوي ذلك على إيلاء الضحايا 

 كما نص نظام المحكمة على إفساح اال أمام الضحايا للمشاركة في المناقشات. رفع الدعوى أمام المحكمة

رد النظام الأساسي ونتيجة لما سبق، أف .فيما يخص الاعتراض على صلاحية المحكمة أو قبول الدعوى

  .)2(لإجراءاتواشتراكهم في الحماية اني عليهم والشهود،  )68(المادة للحكمة 

بما في وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمجني عليهم أو الشهود أن يقدموا طلبا للحصول على الحماية،       

ذلك مثلا طلب عدم الكشف عن الهوية، ففي مثل هذه الحالات، تنص لائحة المحكمة المتعلقة بالإجراءات 

والإثبات على إجراء خاص يمنحهم حق تناول الكلمة، وحق الاستعانة بمستشار لتمثيلهم، فمن هذا الإجراء 

  .)3(ناول الكلمة دون الكشف عن هويتهميجوز لهم ت

  :يـالأمن الوطنالمتصلة بومات علالمة ـحماي/ د

 التي  عدة ضمانات لمساعدة الدول الأطراف على حماية المعلوماتالأساسي للمحكمةتضمن النظام        

 حمايةفمن حق الدولة  التي قد تستخدم مستقبلا كدليل في المحاكمة، تتعلق بالمسائل الأمنية الوطنية الحساسة

منها في الحالات التي يطلب من أحد مسؤوليها تقديم أدلة أو  تطلب معلوماا الأمنية الوطنية التي قد

معلومات، فيرفض هذا الأخير الطلب ويحيله إلى دولته، التي تؤكد ذلك على أساس أن تنفيذ هذا الطلب 

 )73( طرف ثالث حسب المادة(من شأنه الإضرار بمصالح أمنها الوطني، أو قد تكون في حيازة دولة غيرها 

تمل أن يجري من المحوعلاوة على ذلك يجوز لأي دولة إذا علمت أنه يجري التحقيق أو ، )المحكمةمن نظام 

الكشف عن معلومات أو وثائق من شأا أن تضر بأمنها الوطني، أن تتدخل لدى المحكمة من أجل تسوية 

 من -حسب الحالة-بتدائيةمهيدية أو الدائرة الاهذه الحالة مع المدعي العام أو محامي الدفاع أو الدائرة الت

   .)4(عاونية تراعى فيها مصالح الطرفينأجل حل المسألة بطريقة ت

تعديل أو توضيح الطلب، إصدار قرار من المحكمة بمدى : وقد يشتمل التعاون أي من التدابير الآتية      

ا في حالة وجود مصدر صلة هذه المعلومات والأدلة المطلوبة بالقضية التي تنظرها أو إمكانية الحصول عليه

الصيغ  والأدلة في شكل آخر كالملخصات أوأ المعلومات  علىآخر غير هذه الدولة، وكذا إمكانية الحصول

الأدلة، أو عقد جلسات سرية أو جلسات من  المنقحة، أو وضع حدود لما يمكن الكشف عليه من هذه

  .)5(ريةجانب واحد، وهو الجانب الذي يقدم للمحكمة هذه المعلومات الس

                                                 
نصر الدين :  الإجرائية وقواعد الإثبات، وللمزيد من التفاصيل حول حماية الضحايا، انظرالمحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالقواعدمن لائحة ) 50 (القاعدة  - )1(

 .مرجع سابق ، الدوليحقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون بوسماحة،
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 68( المادة ،ر في تفصيل ذلكـانظ - )2(
 .المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات من لائحة) 87(القاعدة  - )3(
 .473، 472، ص سابقمرجع بـدر الدين محمد شبل،  - )4(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) أ، ب، ج، د/72/5(دة الما - )5(
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وإذا لم تقتنع الدولة ذه الإجراءات التي من شأا وضع أمنها الوطني في مأمن من الخطر، تقوم       

بإبلاغ المدعي العام أو المحكمة برفضها تنفيذ طلب المحكمة في هذا الشأن مع توضيح الأسباب التي أدت إلى 

 أن هذه المعلومات أو الأدلة هامة وضرورية رفضها قرار المحكمة، ولهذه الأخيرة في حالة ما إذا قررت

لإثبات إدانة المتهم أو براءته القيام بإجراء المزيد من المشاورات للنظر في دفوع هذه الدولة، أو أن تنتهي 

 وفقا المحكمة إلى إحالة الأمر إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن إذا كان هو من أحال القضية

  .)1()87/7 (للمادة

  اـن فيهـ وطرق الطعامـإصدار الأحك: ثـرع الثالـالف

  إصدار الأحكام والعقوبات الواجبة التطبيق: أولا

حل المحاكمة وطول فترة يجب حضور جميع قضاة الدائرة الابتدائية في كل مرحلة من مرا      

، ولا تستند الإجراءاتمل ، ويجب أن يستند قرار الدائرة الابتدائية إلى تقييمها للأدلة ولكا)2(المداولات

والأصل أن الدائرة  .)3(مة التي قدمت لها وجرت مناقشتها أمامها في المحاكالمحكمة في قرارها إلا على الأدلة

 وينبغي أن ،بالأغلبية يصدر الحكم الأخير، وإذا تعذر الحصول على هذا بالإجماعالابتدائية تصدر أحكامها 

  .)4(سريةمداولات الدائرة الابتدائية تكون 

 يكون حكم المحكمة مكتوبا ومسببا ويحتوي على بيان كامل بالحيثيات المتعلقة بالأدلةويجب أن       

والنتائج التي بني عليها الحكم، وحيثما لا يكون هناك إجماع فيجب أن يتضمن قرار الدائرة الابتدائية آراء 

  .)5(لسة علنيةيكون النطق بالحكم في جالأغلبية وآراء الأقلية، ويجب أن 

، فبعد الإدانة تنظر الدائرة الابتدائية في توقيع الحكم )6( المقررة في نظام المحكمةتالعقوباوعن       

، وتراعي كذلك ثناء المحاكمة وذات الصلة بالحكمالمناسب، وتضع في الحسبان الأدلة والدفوع المقدمة في أ

عد الإجرائية لشخص المدان، وذلك وفقا للقواوالظروف الخاصة ل الجريمة بعض العوامل مثل خطورة

بعد الوقوف على ارتكاب المتهم إحدى الجرائم الداخلة في - مقيدة لدائرة الابتدائية، وا)7(وقواعد الإثبات

  :ةـإصدار العقوبات التاليب - المحكمة اختصاص

  .اـعامون ـالسجن لمدة أقصاها ثلاث -1

   . المدانصالخاصة للشخللظروف السجن المؤبد، تبعا لخطورة الجريمة و -2

                                                 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ، أ72/7(المادة  - )1(
 .221، ص سابقمرجع عمر محمود المخزومي،  - )2(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )74/2(المادة  - )3(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )4  و74/3(المادة  - )4(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)  76(و ) 74/5(المادتان  - )5(
 .129، ص سابقمرجع قضاة، ـاد الـجه - )6(
 .341، ص سابقمرجع محمد عبد المنعم عبد الـغني،  - )7(



  الـفصل الأول                                         الـنظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية

 

 102

  . طبقا للمعايير الواردة في القواعد الإجرائية وقواعد الإثباتفرض الغرامات المالية -3

، دون المساس مباشر من ارتكاب الجريمة والمتأتية بشكل مباشر أو غير الممتلكاتعائدات وال مصادرة -4

  .بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية

 صم المحكمة عند توقيعها عقوبة السجن أي مدة يكون المحكوم عليه قد قضاها سابقا فيعلى أن تخ      

   .ما يتصل بسلوك يكمن وراء الجريمة في على أمر صادر من المحكمةالاحتجاز بناء

وعندما يدان شخص في أكثر من جريمة واحدة، تصدر المحكمة حكما في كل جريمة على حدا،       

 عاما أو )30(مدة السجن الإجمالية، ولا يجوز أن تتجاوز هذه المدة السجن لمدة وحكما مشتركا يحدد 

  .)1()ب/77/1( عقوبة السجن المؤبد كما هو مقرر في المادة

، يجوز للمحكمة أن تحدد في حكمها بناء على طلب اني عليه أو بمبادرة وإلى جانب الجزاء الجنائي      

الذي لحق باني عليهم أو ) جزاء مدني(ى الأضرار أو الخسائر أو الأذى منها في الظروف الاستثنائية، مد

وللمحكمة أن تصدر أمرا  . بنت على أساسها حكمها بالتعويض على أن تثبت الأسس التيفيما يخصهم

مباشرا للمدان تحدد فيه شكل جبر الضرر، والذي قد يتخذ أشكالا مختلفة كرد الحقوق والتعويض ورد 

 المنصوص عليه في المادة )*(لضرر عن طريق الصندوق الاستئمانيلها أن تأمر بتنفيذ قرار جبر ا، والاعتبار

، إذ أنه منح للمحكمة نفسها سلطة إصدار الحكم ويشكل هذا الحكم تقدما ملحوظا .)2()79(

  .)3(بالتعويض

من بينها الدول أكدت مجموعة من الدول و - رغم عدم نص النظام الأساسي على عقوبة الإعدام،      

، لكن منظمات حقوق الإنسان حالت دون إدراجها، دفاعا عن إدراج عقوبة الإعدامالعربية، على ضرورة 

إلا أنه يجوز للدول الحكم ا إذا مارست اختصاصها القضائي الوطني ، -الذات البشرية وحقها في الحياة

صيل والحكم عليهم لمحكمة، كاختصاص أبمتابعة المتهمين بارتكاب الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص ا

من النظام الأساسي  )80( ا ما أوردته المادةوهذ. )4(نت مدرجة ضمن تشريعاا الجنائيةا كاده العقوبة إذ

بتقديمها الضمانات الكافية للدول، بأن نظام المحكمة لا يمنع الدول من توقيع العقوبات المنصوص عليها في 

  .ةـقوانينها الوطني

  

                                                 
  .69، ص سابقمرجع ر، ـي محمد جعفـعل - )1(

المحكمة ولصالح أسر  الجرائم الداخلة في اختصاص لأطراف لصالح اني عليهم فينشأ بقرار من جمعية الدول ا الصندوق الاستئمانـي إلى أن ،در الإشارةتج  - (*)

حقوق ة، ـلدين بوسماحنصر ا : انظر.2005 ديسمبر 3ي ـالخاص ذا الصندوق في الدورة الرابعة للجمعية المنعقدة فاني عليهم، وقد اعتمد النظـام 

   .2 هامش 64ص  ،سابقمرجع  ،ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي
      .اـ وما بعده49 ص، المرجع نفسه - )2(

(3  -  ) Emanuala- chiara GILLARD, «Réparation for violations of international humanitarian law », in 
         .546.p, 2003September , 851N° , w of the Red CrossInternational Revie                                  

 
 .365، 364، ص سابقمرجع راء منذر كمال عبد اللطيف، ـب - )4(
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  ةـطرق الطعن في أحكام المحكمة الجنائية الدولي: اـيثان

 الصادرة ساسي للمحكمة مبدأ الطعن في الأحكامن كامل معايير المحاكمة العادلة أقر النظام الأـلتأمي      

 حذو التشريعات هذا النظاموقد حذا  . التقاضي على درجتينعن المحكمة الابتدائية، تكريسا لمبدأ

إعادة الطعن بالاستئناف والطعن ب: اـتي لا تعتد إلا بنوعين فقط في الطعن بالأحكام همالأنجلوسكسونية ال

   .)1(النظر

 :افـالطعن بطريق الاستئن /أ

 وقواعد الإجرائيةتناول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية في مواد متعددة وكذلك من خلال القواعد       

 )81(  والقرارات التي يجوز استئنافها، الأولى نصت عليها المادةمالأحكا الخاصة بالمحكمة فئتين من الإثبات

 يجوز استئناف الحكم الصادر عن  على أنه،منها )2 و 1( من النظام الأساسي، حيث نصت الفقرتان

أمام دائرة الاستئناف التابعة لها، للأسباب الواردة في نظامها الأساسي، مثل الخطأ في  الدائرة الابتدائية

الإنصاف في  في القانون أو أي سبب آخر من شأنه أن يؤثر على  الخطأع أوائقالخطأ في الوءات أو الإجرا

، كما أن إمكانية الاستئناف ، أو عدم التناسب الواضح بين الجريمة والعقوبةالإجراءات أو في الحكم

  .مضمونة للادعاء العام وللمتهم على حد سواء

 "استئناف القرارات الأخرى"من النظام الأساسي تحت عنوان  )82( تها المادةأما الفئة الثانية فقد تناول      

، كتلك المتعلقة بالاختصاص أو الإثبات وقواعد الإجرائيةويجوز لأي من الطرفين استئنافها وفقا للقواعد 

صادر عن ، والقرار ال عن الشخص محل التحقيق أو المحاكمةالإفراجالمقبولية، والقرار الذي يمنح أو يرفض 

كما ، )56( من المادة) 3( التصرف بمبادرة منها بموجب الفقرة) الدائرة التمهيدية(دائرة ما قبل المحاكمة 

يجوز استئناف أي قرار ينطوي على مسألة من شأا أن تؤثر تأثيرا كبيرا على عدالة وسرعة الإجراءات أو 

دائرة الاستئناف قرارا فوريا بشأنه يمكن أن يؤدي إلى على نتيجة المحاكمة، وترى الدائرة الابتدائية أن اتخاذ 

   .)2(قيق تقدم كبير في سير الإجراءاتتح

   رـادة النظـإع الطعن بطريق /ب

أجاز النظام الأساسي لمن صدر الحكم في مواجهته، كما يجوز بعد وفاته للزوج أو الأولاد أو الوالدين       

 قد تلقى تعليمات خطية صريحة منه بذلك، أو للمدعي تهمأو أي شخص من الأحياء يكون وقت وفاة الم

العام نيابة عن الشخص المدان، تقديم طلب إلى دائرة الاستئناف لإعادة النظر في الحكم النهائي الصادر 

وللمحكمة دون غيرها حق البت في أي  .)3()84/1( بالإدانة أو بالعقوبة استنادا للأسباب التي حددا المادة

  .)4(هـعقوبة، ولا تتخذ مثل هذا القرار إلا بعد الاستماع إلى أقوال المحكوم عليتخفيف لل

                                                 
 .135، ص سابقمرجع قضاة، اد الـجه - )1(
 .يةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدول) 83- 81(من مواد ـال  راجـع- )2(
 . وما يليها150، ص سابقمرجع جهـاد القضاة،  - )3(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )110(المادة  - )4(
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  ام المحكمة الجنائية الدوليةـ أحكذـتنفي: رابعـرع الـالف

  وإجراءاتـهالـتنفيذ : أولا

 ملزمة للدول  الدوليةتكون الأحكام الصادرة بالسجن عن المحكمة الجنائية )105/1( بمقتضى المادة      

 عقوبة السجن في دولة تختارها المحكمة من قائمة الدول التي أبدت تنفذوطراف في نظامها الأساسي، الأ

استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم، وعلى المحكمة أن تراعي مبدأ تقاسم الدول الأطراف مسؤولية 

جرائية وقواعد الإثبات، تنفيذ عقوبة السجن وفقا لمبادئ التوزيع العادل وفق ما تنص عليه القواعد الإ

عقوبة ويخضع تنفيذ . )1(اءبالإضافة إلى تطبيق المعايير المقررة في المعاهدات الدولية حول معاملة السجن

 ، بينما تخضع أوضاع السجن لقانون الدولة التي تتولى مسؤولية التنفيذ)2( الجنائيةلإشراف المحكمةالسجن 

ل الشخص المحكوم عليه إلى سجن تابع لدولة أخرى، إما ويجوز للمحكمة نق، )106/2(حسب المادة 

بال المحكوم عليه ، وفي حالة عدم اختيار أي دولة لاستق)3(بمبادرة منها أو بموجب طلب يقدمه هدا الأخير

 حكم السجن في السجن الذي توفره الدولة المضيفة وفقا لما تم الاتفاق عليه في اتفاقية في سجوا، ينفذ

  .)5(ةـيذ هده العقوبة على عاتق المحكمتقع التكاليف الناشئة على تنفنا ه، و)4(المقر

تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز لدولة التنفيذ أن تفرج عن المحكوم عليه قبل انقضاء مدة العقوبة التي       

يه إلا بعد ي لا يجوز لها النظر فها حق البت في تخفيف العقوبة والذأصدرا المحكمة، ويعود للمحكمة وحد

. عاما بالنسبة للمحكوم عليه بالسجن المؤبد 25قضاء المحكوم عليه ثلثي مدة العقوبة المحكوم ا، ومرور 

كاستعداد  )110( ا توافر لديها أحد العوامل المنصوص عليها في المادة العقوبة إلا إذولا يجوز لها تخفيف

 أو مساعدته في تحديد مكان الأصول الخاضعة الشخص للتعاون مع المحكمة فيما تقوم به من تحقيقات،

  .كن استخدامها لصالح اني عليهملأوامر الغرامة أو المصادرة أو التعويض التي يم

 International cooperation and judicial( ةـتعاون الدولي والمساعدة القضائيال :اـثاني

assistance(  
 لأحكام التعاون الدولي والمساعدة الباب التاسعالدولية، كرس النظام الأساسي للمحكمة الجنائية       

مع المحكمة، القضائية يشمل من جهة الأحكام المتعلقة بالتزام الدول الأطراف في النظام الأساسي بالتعاون 

أحكاما  )86(  وقد تضمنت المادة. والدول غير الأطراف من جهة أخرىه الأخيرةوينظم العلاقة بين هذ

                                                 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) 103( المادة - )1(
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 106/1( المادة - )2(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) 104( المادة - )3(
 352، ص سابقمرجع ي، ـعلي عبد القادر القهوج - )4(
   .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )103/4(المادة  - )5(
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ات في الجرائم المحكمة فيما تجريه من تحقيق اون تقضي بضرورة تعاون الدول الأطراف مععامة عن التع

  .ةـلمساعدة القضائي احكام طلبات التعاون وصورها ثم نستعرضنتعرض لأ وعليه .)1(وإجراءات المحاكمة

  :)2(يـ التعاون الدول/أ

، التعاون معها بشكل ساسي للمحكمةالأمبدأ التعاون الدولي من الدول الأطراف في النظام يقضي       

كما يتعين على فعلي فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها والمعاقبة على الجرائم التي تدخل في اختصاصها، 

 يوفيما يل .)3(الدول أن تتجاوب مع المحكمة فيما تطلبه منها من إلقاء القبض على شخص ما أو تسليمه

  :ةـحكام حول التعاون مع المحكمأهم ما ورد في النظام الأساسي من أ

    :الأحكام العامة لطلبات التعاون بين المحكمة والدول الأطراف/ 1

 امن النظام الأساسي، يقع على عاتق الدول الأطراف في النظام الأساسي التزام )86( بموجب المادة      

الوطنية بما يتوافق ومقتضيات نظامها ، يترتب عنه ضرورة مواءمة تشريعاا  الجنائية بالتعاون مع المحكمةاعام

ات التعاون إلى الدول وللمحكمة سلطة تقديم طلب. )4( لتحقيق جميع أشكال التعاون معهامن إجراءات

لك من خلال القنوات الدبلوماسية أو أي قناة أخرى تكون قد حددا كل دولة طرف عند الأطراف، وذ

 كما يمكن لها أن تستعين بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أو أي التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام،

  .)5( طلبات التعاونيذمنظمة إقليمية أخرى مناسبة في تنف

وتقدم طلبات التعاون وأية وثائق مؤيدة للطلب، بإحدى لغتي العمل بالمحكمة أو تكون مصحوبة       

لك حسبما ت الرسمية لهذه الدولة، وذب أو بإحدى اللغابترجمة إلى اللغة الرسمية للدولة المقدم إليها الطل

، وعلى الدول الموجه إليها طلبات )6(فقة أو الانضماماتختاره الدولة المعنية عند التصديق أو القبول أو المو

 ما يلزم من بات والمستندات، وللمحكمة أن تتخذه الطلة الالتزام بالمحافظة على سرية هذالتعاون ضرور

 .)7(أسرهم وسلامتهم البدنية والنفسيةلمتصلة بحماية المعلومات لضمان أمان اني عليهم، الشهود، التدابير ا

، كما يجوز للمحكمة أن تدعو دولة غير طرف في النظام الأساسي لتقديم المساعدة بشأن طلبات التعاون

ه الأخيرة بالالتزام خلال هذ إوفي حالة. ا الشأن أو اتفاق يعقد مع هذه الدولة ذودلك وفقا لترتيب خاص

ي يربطها بالمحكمة، أو إخلال دولة طرف بامتثالها لطلب التعاون بما يتنافى وأحكام النظام الأساسي الذ

                                                 
، ، وثيقـة " الدول مع المحكمة الجنائية الدوليةتعاون: المحكمة الجنائية الدولية،"، 10صحيفة الـوقائع  نشـرة صادرة عن مشروع العدالة الدولية، - )1(

 .منظمة العفو الدولية: ، في2000 أوت IOR 40/10/00   ، 1: رقـم
تعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم ـحدة قرارا ينص على مبادئ الت، أصدرت الأمم الم1973في عام  - )2(

   .1973 ديسمبر 3بتاريخ ) 28 -د (3074الإنسانية، بموجب قرار الجمعية العامة رقم وجرائم ضد حرب 
، جامعة نايف الة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، "1998 إلى روما 1919تطور محاكم جرائم الحرب من فرساي "دي، ـأسامة غانم العبي - )3(

 .167ص  ،2005، 20، السنة ، 30، الد 40العدد  العربية للعلوم الأمنية،
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 88(المادة  - )4(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 87/1(المادة  - )5(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 87/2(المادة  - )6(
 .كمة الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي للمح) 4 و87/3(المادة  - )7(
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ا الشأن وأن تحيل  قرارا ذبموجبه، يجوز للمحكمة أن تتخذلوظائفها وسلطاا  ويعيق ممارسة المحكمة

  .ا الأخير قد أحال المسألة إلى المحكمةمجلس الأمن، إذا كان هذول الأطراف أو إلى المسألة إلى جمعية الد

ويجوز أيضا للمحكمة أن تطلب من أي منظمة حكومية دولية تقديم معلومات أو وثائق أو أي شكل       

 مع اختصاص المحكمة ه المنظمة وتكون متوافقةالمساعدة يتم الاتفاق عليها مع هذآخر من أشكال التعاون و

  .)1(اأو ولايته

ه الأخيرة أن تقدم طلبا مرفقا بالوثائق  المطلوبين إلى المحكمة، يجوز لهذوبخصوص تقديم الأشخاص      

لك ه للمحكمة، إلى أي دولة قد يكون ذوالمواد المؤيدة للطلب، من أجل القبض على الشخص وتقديم

لك الشخص لقبض على ذ تعاون تلك الدولة في اوعلى المحكمة أن تطلبالشخص موجودا في إقليمها، 

وتقديمه إلى المحكمة، ويجب على الدول الأطراف أن تمتثل لطلبات المحكمة بإلقاء القبض والتسليم، وفقا 

وقد تتعدد الطلبات الموجهة  .)2(نصوص عليها في قوانينها الوطنيةلأحكام نظام المحكمة وطبقا للإجراءات الم

، )3(ت من المحكمة أو من دول أخرىء كانت تلك الطلباإلى الدولة الموجود الشخص على إقليمها، سوا

  .رهـي ذكـ سيأتا ماوهذ

  :مـات تسليم المتهـتعدد طلب/ 2

نكون أمام تعدد في طلبات تسليم المتهمين، عند تزامن تلقي دولة طرف في النظام الأساسي لطلب       

  السلوكذاتلمحاكمته عن من المحكمة بتقديم شخص، وطلب آخر من دولة أخرى بتسليم نفس الشخص 

 طرفا في النظام ا كانت الدولة الطالبةهذه الحالة يجب أن نميز بين ما إذ طلبته من أجله المحكمة، في الذي

 كانت الدولة الطالبة طرفا في النظام الأساسي، فعلى الدولة المقدم إليها فإذاالأساسي للمحكمة أم لا، 

ه الأخيرة قد ، إدا كانت هذلطلب التقديم المقدم من المحكمة والتسليم أن تعطي الأولوية طلب القبض

من النظام الأساسي  )19 و18( ا تقديم الشخص عملا بالمادتينقررت قبول الدعوى التي يطلب بشأ

 قرارا بعد بشأن قبول الدعوى، فإنه لا يجوز للدولة المقدم إليها اتخذتا لم تكن المحكمة قد أما إذ. للمحكمة

 المحكمة قرارا بعدم قبول تتخذم أن تقوم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة، قبل أن طلب التسلي

، فعلى الدولة الموجه إليها ا لم تكن الدولة الطالبة طرفا في النظام الأساسيوفي حالة ما إذ .)4(الدعوى

                                                 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 87/6(المادة  - )1(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 89/1(المادة  - )2(
لى المحكمة عن تسليم ارمين المناقشات التي أجريت لصياغة النظام الأساسي للمحكمة أكدت على اختلاف مفهوم تقديم الشخص إ، أن وجدير بالذكر - )3(

 من النظام الأساسي على توضيح الفارق بين هاتين الصورتين) 102(الذي يمثل الصورة التقليدية والأكثر أهمية للتعاون القضائي بين الدول، لذا حرصت المادة 

 الشخص المطلوب بتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية كي الذي يعني تنازل إحدى الدول عن) remise(ك بالتمييز بين مصطلحي التقديم من التعاون، وذل

 والذي يقصد به قيام إحدى الدول بتسليم شخص متهم يقيم على إقليمها إلى دولة أخرى تطالب باستلامه إما )extradition(تحاكمه، ومصطلح التسليم 

ويكشف هذا . نفيذ حكم قضائي صادر ضد هذا الشخص من أحد محاكمها، أو لت- ويخضع للعقاب عنها بموجب تشريعها الوطني- لمحاكمته عن جريمة ارتكبها

التمييز بين المصطلحين نية واضعي النظام الأساسي في إبقاء تسليم ارمين قائما بصوره التقليدية المتمثلة في المعاهدات، التشريعات الوطنية أو شرط المعاملة بالمثل 

 .من النظام الأساسي للمحكمة) 102(، وأيضا المادة 642، ص سابقمرجع بدر الدين محمد شبل، : انظر. إلى جانب التعاون الدولي مع المحكمة
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 3، 2، 90/1(المادة  - )4(
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 قبول الدعوى، ه الأخيرة قد قررتلمقدم من المحكمة، شرط أن تكون هذالطلب أن تعطي الأولوية للطلب ا

  .ةـبتسليم الشخص إلى الدولة الطالبولم تكن الدولة المطلوب إليها التسليم مقيدة بالتزام دولي 

 شخص، وتتلقى طلبا آخر وعندما تتلقى دولة طرف في النظام الأساسي طلبا من المحكمة بتقديم      

كل الجريمة التي من  يشالذيبخصوص نفس الشخص من أي دولة غير طرف، عن سلوك غير السلوك 

 الأولوية للطلب ، فيكون على الدولة المقدم إليها الطلب أن تعطيأجلها طلبت المحكمة تقديم دلك الشخص

  .ةـالدولة المطالب بتسليم الشخص إلى المقدم من المحكمة ما لم تكن مقيدة بالتزام دولي

غير ( قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة بالتزام دولي كانت الدولة الموجه إليها الطلب مقيدة وإذا      

، وعليها أن ا كانت ستقدمه إلى المحكمة أم ستسلمه إلى الدولة الطالبة، يكون عليها أن تقرر ما إذ)الطرف

تاريخ كل طلب، مصالح الدولة الطالبة، جنسية اني عليهم : القرار عدة أمور مثل اتخاذهاتراعي عند 

 إمكانية إجراء تقديم لاحق بين المحكمة والدولة الطالبة وجميع العوامل الأخرى وجنسية الشخص المطلوب،

  .)1(يـالخطورة النسبيتين للسلوك المعن الصلة، وأن تولي اهتماما خاصا إلى الطبيعة وذات

 ائية الدولية، تتشاور الدولة الطرفنومن أجل تسهيل عملية التعاون بين الدولة والطرف والمحكمة الج      

 بناء على طلب المحكمة، في المسائل العامة أو بخصوص مسألة محددة، فيما يتعلق بأية متطلبات مع المحكمة

ويتضمن واجب التعاون مع المحكمة الجنائية أن تلتزم الدولة بأن  .))2ا القانون الوطني للدولة الطرفيقضي 

 شخص يراد تقديمه من دولة أخرى إلى  أي وفقا لقانون إجراءاا الوطني بأن ينقل عبر إقليمهاتأذن

 إقليما لم يكن من المقرر الترول في  في حالة نقل الشخص جوا إذالإذنالمحكمة، ولا يلزم الحصول على هدا 

  .)3(دولة العبور

  :يـالاحتياطقبض ـال/ 3

ب، حتى في الحالات المستعجلة، يجوز للمحكمة أن تطلب إلقاء القبض احتياطيا على الشخص المطلو      

ويتم تقديم طلب القبض الاحتياطي بأية . ذكرهيتم إبلاغ طلب التسليم والوثائق الداعمة له على نحو ما تم 

  :يـوسيلة قادرة على توصيل وثيقة مكتوبة، ويشمل هدا الطلب مايل

  . يمكن أن يتواجد فيهالذي وصفا كاملا للشخص يتعلق بتحديد هويته وأيضا تقديم معلومات عن المكان -

 بيان موجز بالجرائم التي يطلب من أجلها إلقاء القبض على الشخص، وبالوقائع المدعى بأا تشكل تلك -

  .مكنأالجرائم بما في دلك زمان ومكان ارتكاب هده الجرائم إن 

  . بيان بوجود أمر بالقبض أو حكم بالإدانة ضد الشخص المطلوب-

  .)4(في وقت لاحقشخص المطلوب سوف يصل  بيان بأن طلب تقديم ال-

                                                 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )7و 90/4(المادة  - )1(
 .ي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأساس) 91/4(المادة  - )2(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )89/3( المادة - )3(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 1و92/2(المادة  - )4(
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طلب لم تتلق طلب  إليها الا كانت الدولة الموجهن الشخص المقبوض عليه احتياطيا إذويجوز الإفراج ع      

يجوز بيد أنه ، )1( يوما من تاريخ القبض الاحتياطيللطلب في غضون ستينالتقديم والمستندات المؤيدة 

 إليها الدولة الموجه ا كان قانونه المدة، إذهذيم نفسه قبل انقضاء على تقد للشخص المطلوب أن يوافق

خص إلى المحكمة في  في تقديم الش إليها الطلبه الحالة، تشرع الدولة الموجهوفي هذ. الطلب يسمح بذلك

 ه الحالة مطالبة بتقديم الوثائق المبينة في المادةكمة في هذ، ولا تكون المح)92/3(المادة أقرب وقت ممكن 

  .لكذلدولة الموجه إليها الطلب ما لم تطلب ا )91(

  :يـأشكال أخرى للتعاون القضائي الدول/ 4

عاون مع المحكمة يشمل واجب التو ،)93( جاء تعداد أشكال التعاون على سبيل المثال في المادة      

، ضرورة امتثال الدول الأطراف وفقا لأحكام الباب التاسع، وبموجب إجراءات قوانينها إضافة لما سبق

، بتحديد هوية )2( فيما يتصل بالتحقيق أو المقاضاة لتقديم المساعدةطنية، للطلبات الموجهة من المحكمةالو

ومكان وجود الأشخاص أو موقع الأشياء، جمع الأدلة بما فيها الشهادة بعد تأدية اليمين، وتقديم الأدلة بما 

غ الوثائق بما  التحقيق والمقاضاة، إبلافيها آراء وتقارير الخبراء اللازمة للمحكمة، استجواب الشخص محل

، النقل المؤقت لك الوثائق القضائية، تسهيل مثول الأشخاص طواعية كشهود أو كخبراء أمام المحكمةفي ذ

 أوامر التفتيش تنفيذلك إخراج الجثث وفحص مواقع القبور،  فحص المواقع أو الأماكن بما في ذللأشخاص،

لك السجلات والوثائق الرسمية، حماية اني عليهم والشهود  بما في ذ توفير السجلات والوثائقوالحجز،

 والمحافظة على الأدلة، تحديد وتعقب وتجميد أو حجز العائدات والممتلكات وأدوات الجرائم بغرض

، أي نوع آخر من المساعدة لا يحظره مصادرا في النهاية، دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية

 المتعلقة بالجرائم التي تدخل في سهيل سير أعمال التحقيقون الدولة الموجه إليها الطلب، بغرض تقان

  .ةـاختصاص المحكم

 والتقديم أن تحيل إلى المدعي العام، عند الضرورة، وثائق أو ويجوز للدولة الموجه إليها طلب القبض     

ه المعلومات إلا بغرض الحصول  استخدام هذعامولا يجوز للمدعي ال. معلومات معينة على نحو من السرية

على أدلة جديدة، كما يجب على المحكمة أن تكفل سرية الوثائق والمعلومات المقدمة إليها، إلا ما يكون 

ويجوز للدولة الموجه إليها الطلب أن توافق فيما . منها ضروريا في التحقيقات والإجراءات المبينة في الطلب

ده المعلومات كأدلة أمام ه الحالة يجوز استخدام هه الوثائق أو المعلومات، وفي هذهدبعد على الكشف عن 

  .)3(ةـالمحكم

  

                                                 
 .من لائحة المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 188(القاعدة  - )1(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )93/1( المادة - )2(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )93/8( المادة -3
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 أن تتعاون مع -لكا طلب منها ذإذ-جوز للمحكمةعلاقة المحكمة بالدول غير الأطراف، فيب تعلقفيما يو   

 فيما يتعلق قيقا أو محاكمةا كانت تلك الدولة تجري تحو غير طرف وتقدم لها المساعدة، إذأية دولة طرف أ

نون الوطني لتلك بسلوك يشكل جريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة أو يشكل جريمة خطيرة بموجب القا

  :)1(اـه المساعدة جملة أمور، منهوتشمل هذ. الدولة

اكمة  بيانات أو وثائق أو أية أنواع أخرى من الأدلة تم الحصول عليها في أثناء التحقيق أو المحة إحالة أي-

 .اللذين أجرما المحكمة

  . استجواب أي شخص احتجز بأمر من المحكمة-

  :ةـدة القضائيـ المساع/ب

يقصد بالمساعدة القضائية كل إجراء ذا طبيعة قضائية يهدف إلى تسهيل ممارسة الاختصاص القضائي       

لمحكمة الجنائية الدولية تسهيل في دولة ما نحو جريمة من الجرائم، ويقصد بالمساعدة القضائية بالنسبة ل

وتقوم المساعدة  .ممارسة المحكمة لاختصاصها القضائي بالنظر في الجرائم الدولية الواردة في نظامها الأساسي

 أهمها، حق اتمع الدولي في الدفاع الجماعي عن نفسه، وكذا حق الشعوب في ى عدة أسسالقضائية عل

ه المساعدة أيضا على  اختصاص المحكمة، كما تقوم هذدولية محلالدفاع عن نفسها ضد أخطر الجرائم ال

ه المساعدة على أساس وجود التزام أمنه وسلامته واستقراره، وتبرر هذحق اتمع الدولي في الدفاع عن 

  .)2(لجرائم الدولية ومتابعة مرتكبيهادولي يقع على عاتق دول العالم بقمع ا

تسليم المطلوبين، الإنابة القضائية، بمعنى قيام دولة في :  صور منهاوتتخذ المساعدة القضائية عدة      

إقليمها نيابة عن دولة أخرى بإجراء قضائي متعلق بدعوى تخص جريمة ما، كسماع الشهود أو تبليغ وثائق 

الخ، كما تشمل المساعدة القضائية نقل أو قبول الإجراءات القمعية كالقبض على الأشخاص ...قضائية

تحت التحفظ، نقل أو قبول إجراءات المراقبة، نقل صحف الحالة الجنائية، نقل أو قبول تنفيذ ووضعهم 

ه العاشر عندما نظم ـ في بابالأساسي للمحكمةالأحكام القضائية، وهي الصورة التي أخد ا النظام 

  .)3(علاقة بين المحكمة ودولة التنفيذال

، ورغم ما بذل من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يمكننا القول أن وفي اية هذا الفصل      

جهود بغية إقراره على أكمل صورة لكبح مرتكبي تلك الجرائم ومعاقبتهم، إلا أنه جاء متضمنا العديد من 

المنتظر ومن جانب آخر لا يسعنا تجاهل الدور ،  هذا من جانبالثغرات والعوائق التي تجعل منه عرضة للنقد

 . في تحقيق عدالـة دوليـة جنائيـة، وهل ستعطي أملاطورات الدولية الحاصلةلآلية في ظل التمن هذه ا

                                                 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) 93/10(المادة انظر  - )1(
امعة دار الج: ة، الإسكندري)-ةدراسة تحليلي-لجريمة الدولية أحكام القانون الدولي الجنائي النظرية العامة ل(المحكمة الجنائية الدولية حمودة،  منتصر سعيد - )2(

 .312، ص 2006ر، الجديدة للنش
مدخل لدراسة أحكام  -المحكمة الجنائية الدولية  ،محمود شريف بسيوني: لقضائية، انظرولمزيد من التفصيل عن المساعدة ا. 313، ص المرجع نفسه - )3(

 . وما يليها245، ص مرجع سابق، -الإنفاذ الوطني للنظام الأساسيوآليات 


